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S@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

 

J 

 ِوعلى آله, ٍدَّنا محمِّ على نبيُمِّ وأسلِّوأصلي, َ العالمينِّ رب اللهُِالحمد
 .َ أجمعينِهِوأصحاب
 :ُا بعدَّأم
 ِوبه, ِ الطاعاتِّوأجل, ِباتُرُ القِم أعظْ منِ بالعلمَ الاشتغالَّنفإ

, ِينِّ في الدُهْهِّفقُ ياً خيرِ به االلهُِدِرُ يْفمن, ِ الدنيا والآخرةِ خيريُ المرءُدركُي
 .ڤ َ معاويةِ حديثْ من»ِحيحينَّالص«في  صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ عنَجاءكما 

 ُهُ تيسيرَكان, ۵  االلهِِإلى مرضاة ُلِّوصُ ياً طريقِ العلمُ طلبَا كانَّولم
, ِ الشريعةِ يسرِ لسمةاًيقتحق و, تعالى االلهِِ على طاعةِ الإعانةَ منُهُوتسهيل

 على ِ العلمِفي تيسير, اً وحديثً قديما− االلهُُهمَرحم−  ُ العلماءَولهذا اجتهد
ا ًنثر, اًا واختصارًا وبيانًشرح, ٍ ممكنةٍ وسيلةِّ بكلِ لمريديهِهِوتقريب, ِهِطلاب
 .ً وتأصيلااًتقعيد, ًونظما

: ُهَ إدراكُهَ لُيسرُوي, ِ العلمِ على حقائقَ الإنسانُفِوقُ ما يِ أعظمْومن
 ِ أنفعْ منَ والضوابطَ القواعدَّفإن, هاِ وقواعدِ العلومِ بضوابطُهُاشتغال
 ُبِّقرُوت, هاَدارو شُدِّوتقي, ِ المسائلَ منثورُظمتفهي تن, ِ التعلمِطرق



T@
 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 َ منُّ فيما يستجدِظرَّ على النًقدرة وً بها ملكةَ العارفُكسبُوت, هاَدمتباع
 في ُفيدُا تَّكما أنه, ِمانَّ الزِّتي لا تنقضي على مرَّ الِ والوقائعِالحوادث
 ً قديماِالعلماء ُ كلماتْولهذا توافرت ;ِناقضَّ التَ منِلامةَّ والسِالاطراد
, ِ في الفقهَ ذلكُويتأكد, ِالتقعيد وِ بالتأصيلِ العنايةِعلى أهمية اًوحديث

 ِّ النبيِ فيها عنَ ما وردَ غالبَّ إنُحيث, ِ المعاملاتِما في أبوابَّلاسيو
 َ منُ لهَ تحتها ما لا حصرُالتي يندرج, ِ الكلمِ جوامعْ منُ قواعدَهو, صلى الله عليه وسلم

َ ما تيسرِ الورقاتِ في هذهُولهذا جمعت ;ِالمسائل  تنبني عليها ٍ أصولْ منَّ
 على ِوالاقتصار, ِ على الاختصارها فيُوحرصت, ُ الماليةُملاتالمعا
 ُوإليها ترجع, ِ المعاملاتِ أبوابِ في جميعُالتي تدخل, ِ الأصولِتَّماِهُم

 .ِهِ ومسائلِهِ قواعدُغالب
 على ِ المغلقاتَ مناً كثيرُيفتح, ِ والأصولِ القواعدِ بهذهُوالعلم

 ُالطالب لا يستغني عنها َلكلذ, ِ المعاملاتِفي باب, ِ العلمِطلاب
 .المرتقي ا بهُكما ينتفع, ُالمبتدئ
 ُاتهَّمُهي أ, ٍ أصولَ سبعةِ وأصولهِ البابِ قواعدْنم ُاصطفيت ْوقد
 : وهي كما يلي, ِ هذا البابِقواعد
  ِ الظلمُ منع-٢   .ِ في المعاملاتُالأصل-١
 .ِ الغررُمنع -٤     .باِّ الرُ منع- ٣



 
U@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

 .ِّ والغشِدليسَّ التُمنع - ٦    .ِ الميسرُمنع - ٥
 .ِالذرائع ُّسد-٧

 فيها َباركُ يْوأن, هاَطالعُ مِ الورقاتِ بهذهَ ينفعْ أنُ تعالى أسألوااللهَ
 .ِهِ وإتقانِ هذا البابِ لفهماً منها مفتاحُ ما علمناهَ يجعلْوأن, هاِلقارئ

 .َ أجمعينِهِ وأصحابِوعلى آله, ٍدَّنا محمِّ على نبيَمَّ وسل االلهَُّوصلى
 

 

 
 



V@
 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 

 



 
W@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

  

 Y 
WאאW 

 ُعتمدَذي يَّ الُهُوأساس, ِ الشيءُأسفل: ً لغةَهوو, ٍ أصلُجمع :)لُصوالأ(
 ُهَّفإن; ِ الفرعُ عكس,ُهُ غيرِبنى عليهُما ي, ُلأصلا: َ ولهذا قيل.ُ البناءِعليه

, ُهُ غيرُ عنهُعَّما يتفر: َوقيل, ُ الشيءُما منه: َ وقيل.ِهِما ينبني على غير
 .ِ إليهُ الشيءَ ذلكُما يستند: َوقيل. ِ إليهُالمحتاج: َوقيل
 : ِ ࢭي الاصطلاحُ الأصلاَّأم

 ِ أهلِ في كلامُ الاستعمالِها جر بهُّكل, ٍمعان ِةَّعد على ُطلقُيف
 : ها ما يليُأبرز, ِالعلم

 في ُوالأصل, ُالكتاب: ِ في التيممُالأصل: ناِكقول. ُالدليل :ًأولا
ُالسنة: ِ على الخفينِالمسح َّ  ُودليل, ِ الكتابَ منِالتيمم ِ ثبوتُدليل: ْأي, ُّ
ِ السنةَ منِ المسحِثبوت َّ ُّ. 

 ُ خلافِ للديةِالعاقلة ُلُّتحم: ْقولهمك, ُ المستمرةُ الكليةُالقاعدة :اًثاني
 .ِعلى الظاهر ٌ مقدمَّ النصَّ أنُالأصل: ْقولهمو, ِالأصل
 .ُ الحقيقةِالكلام  فيُالأصل: ْم كقولهُجحاالر :اًثالث



X@
 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 .ُ الإباحةِالأشياء  فيُالأصل: ْكقولهم, ُالمستصحب :اًرابع
, ُةَّ المستمرُةَّ الكليُالقاعدة, ِ الورقاتِ في هذهِ بالأصلُوالمقصود

 .ِةَّ الماليِ المعاملاتِ في بابُ المستصحبُمروالأ
 
 
 
 



 

WאאW 

ٍ مفاعلةِعلى وزن, ٍ معاملةُعجم: ُالمعاملات َ َ عاملِ الفعلَ منُ َ َ ,
 ِ أهلِ في كلامُهُعاملت«: ِ المنيرِ في المصباحَوقال, )١(ُعاملَّالت: ً لغةومعناها
ا معناها في َّأم .)٢(»ِهِونحو, ِ البيعَمن, ُفُّصرَّالت: ِ بهُرادُ يِالأمصار
, ِ العباداتُقابلُ فيما يُستعملُ تاَّفإنه, ِ الشرعِ وعلماءِ الفقهاءِاصطلاح

 ِّبَّ الرِ في حقوقُ تبحثُوالعبادات, ِ الخلقِ في حقوقُ تبحثُفالمعاملات
 ْمَّأنه َّإلا, ِ هذا اللفظُ استعمالُ حيثْ منِ هذا الاتفاقَومع, )٣(َّجل وعلا

 : ِ في الجملةِ على قولينٍ قسمِّ كلَ تحتُ ما يندرجِفي تفاصيلوا اختلف
 بها ُوما يتصل ,ُ الماليةُ هي المعاوضاتِ المعاملاتَّأن: ُ الأولُالقول

, ِوالوكالة, ِوالكفالة, ِهنَّوالر, ِكةَّوالشر, ِوالإجارة, ِمَلَّوالس, ِكالبيع
 , )٤(ِ المالكيةُ مذهبَوهذا هو, َ ذلكِونحو

                                                 
 ).٨/٣٦(, )عمل(تاج العروس, مادة :  ينظر)١(
 ).٢٢٢( ص,)عمل(المصباح المنير, مادة :  ينظر)٢(
, الخرشي )٤/٥٠٠(, حاشية ابن عابدين )٦/٢٤٤(شرح فتح القدير :  ينظر)٣(

, شرح منتهى الإرادات )١/٥٩(, نهاية المحتاج )٣−٥/٢(على مختصر خليل 
)١/٩.( 

 ).٣ −٥/٢(الخرشي على مختصر خليل :  ينظر)٤(
= 

Y@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا



QP@
 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 .)٢(ِوالحنابلة, )١(ِوالشافعية
 ِ إلى مصلحةاً راجعَ ما كانَّ كلُ تشملِ المعاملاتَّأن:  الثانيُالقول
 على ِبالعقد, ٍ عوضِ بغيرأو, ٍ بعوضِ الأملاكِكانتقال ,ِهِ غيرَ معِالإنسان
, ِوالمخاصمات, ِالمناكحات:  بهذاُفتشمل, )٣(ِوالأبضاع, ِوالمنافع, ِالرقاب

 َ منِّاطبيَّ الشُوقول, )٤(ِةَّ الحنفيُوهذا مذهب, ِكاتَّوالتر, ِوالأمانات
 .)٥(ِالمالكية

, ُةَّ الماليُ المعاوضات:َهو, ِ الورقاتِهذه في ِالمعاملات بُوالمقصود

                                                 
= 

: العبادات, والملحق بها; والثاني: الأول: م متأخرو المالكية الفقه إلى قسمينَّ قس:تنبيه
:  الفقه عندهم أربعة أقسامفصار: البيع, وتوابعه, ثم قسموا كل قسم إلى قسمين

ربع البيع : ربع النكاح وتوابعه; والثالث: ربع العبادات; والثاني: الأول
حاشية الشيخ علي العدوي : ينظر. [ربع الإجارة وتوابعها: وتوابعه; والرابع

)٥/٢.[( 
 ).١/٥٩(نهاية المحتاج :  ينظر)١(
 ).١/٩(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٢(
 ).٩, ٢/١٠(فقات للشاطبي الموا:  ينظر)٣(
 ).١/٧٩(حاشية ابن عابدين :  ينظر)٤(
 ).١٠, ٢/٩(الموافقات للشاطبي :  ينظر)٥(



 
QQ@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

 .)١(َ المعاصرونِ العلمُ جر على هذا أهلْوقد
 
 
 
 

                                                 
, المعجم )٢٦٣( ص)المعاملات(, مادة )يبحبأبو  (ـالقاموس الفقهي ل:  ينظر)١(

ِعمل(الوسيط, مادة   ).٦٢٨( ص,)َ



QR@
 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

אאWאאאK 
 َ هوْهل, ِ في المعاملاتِ في الأصل− االلهُُهمَرحم− ِ العلمُ أهلَاختلف

 في ِ في الأصلْ قولهمِ على اختلافًبناء, )١(ِعلى قولين? ُ الحظرِ أوُالإباحة
 ? ُ الحظرِ أوُ الإباحةَ هوْهل, ِعَّ الشرِ ورودَ بعد)٢(ِالأشياء

  .ُ الإباحةِ في المعاملاتُالأصل: ُول الأُالقول
 , )٤(ِةَّ المالكيُومذهب, )٣(ِةَّ الحنفيِ أكثرُ قولَوهو

                                                 
َ وهم بعض من بحث هذه المسألة, فجعل فيها ثلاث:تنبيه )١( ِ ًقولا بالإباحة, : ة أقوالَ

ًوقولا بالحظر, وقولا بالوقف, وفي هذا نظر, كما قال الزركشي  في البحر  −ً
 في مسألة الأصل في : أي–لم يحكوا هنا «: − )٦/١٢(المحيط في أصول الفقه 
ًقولا ثالثا بالوقف− الأشياء بعد ورود الشرع  في حكم الأشياء : أي− كما هناك,ً

لأن الشرع ناقل, وقد خلط بعضهم بين الصورتين, ; −قبل ورود الشرع 
 .» في مسألة حكم الأشياء بعد ورود الشرع:أي, ًوأجر الخلاف هنا أيضا

 ).٢٩/١٥٠(, مجموع الفتاو )٤٩٧( صغياث الأمم في التياث الظلم:  ينظر)٢(
, فواتح الرحموت )٢٥٤−٣/٢٥٢(الفصول في الأصول للجصاص :  ينظر)٣(

 ).٢/١٠١(والتحبير , التقرير )١/٤٩(
, الخرشي على مختصر خليل )٢/٣٥٩(التلقين للقاضي عبد الوهاب :  ينظر)٤(

 , نشر البنود شرح مراقي السعود)١/١٥٥(, الذخيرة للقرافي )٥/١٤٩(
 ).٢١ − ٢٠(ص



 
QS@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

: ٍ رجبُ ابنَ قالْبل, )٣(ِ الجمهورُ قولَفهو, )٢(ِوالحنابلة, )١(ِةَّوالشافعي
 .)٤(»ِ عليهَ الإجماعُهمُ حكى بعضْوقد«

  .ُ الحظرِ في المعاملاتُالأصل: انيَّ الثُالقول
 .)٦(ِةَّ الظاهريَمن حزم ٍِوابن, )٥(ِ المالكيةَ منِّ الأبهريُ قولَهوو

 ولما ,ِظرَّوالن, ِوالسنة, ِ الكتابَ منٍ بأدلةٍ فريقُّ كلَّ استدلِولقد
 ِ منها بالمعاملاتُقَّ على ما يتعلُاقتصرت, ًبةِّ متشعً كثيرةْهمُلت أدْكانت
 .ْفقط

                                                 
, المحصول في علم الأصول )٤٩٢( صغياث الأمم في التياث الظلم:  ينظر)١(

 ).٤٢٣( ص, سلاسل الذهب)٢/٧٥١(, شرح المنهاج للبيضاوي )٦/٩٧(
, شرح الكوكب المنير )٢٧١−٤/٢٦٩(التمهيد في أصول الفقه :  ينظر)٢(

, القواعد النورانية لشيخ الإسلام )١/٣٩٩(, شرح مختصر الروضة )١/٣٢٥(
 ).٢١٠( صابن تيمية

 ).١/٣٤٤(إعلام الموقعين :  ينظر)٣(
 ).٢/١٦٦( جامع العلوم والحكم )٤(
, نثر الورود شرح )٦٨١( ص: الفصول في أحكام الأصول للباجيإحكام:  ينظر)٥(

 ).١/٤٤(مراقي السعود 
 ).١٦−٥/١٥(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :  ينظر)٦(



QT@
 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

אאW 
WאW 

  االلهِِكقول, ِ والعهودِ بالعقودِ بالوفاءُ التي فيها الأمرُالآيات :ُالأول
ª  ﴿: ِهِوقول, ]١: المائدة[ ﴾z } | { ~_  ﴿: تعالى

 .ِ الآياتَ منَ ذلكِونحو, ]٣٤: ءالإسرا[ ﴾»¬ ® ¯ ° ± 
 : ِ الدلالةُوجه
وهذا , اً مطلقِ والعهودِ بالعقودِ بالوفاءَ أمر−َّجل وعلا−  االلهََّأن
ِ الشرعيةِ المخالفاتَ خلا منٍ تعاقدَّ كلُيشمل  َ الأصلَّ على أنَ ذلكَّفدل; َّ

 .)١(ُ لا الحظرُ الإباحةِفي المعاملات
, ٍ أوصافأو, ٍ في أنواعِ المحرماتُيها حصر فَ التي جاءُالآيات :الثاني

 u t s r q p o n m l k j i ﴿:  تعالى االلهِِكقول
 } | { z y x w v﴾ ]ِهِوقول, ]١٤٥: الأنعام :﴿ p 

 a  ̀ _ ~ } | { z y x w v u t s r q
 l k j i h g f e d c b﴾ ]٣٣: الأعراف[. 

                                                 
 .في القواعد النورانية اً, وهذا موجود أيض)٦/١٢١(تفسير المنار :  ينظر)١(



 
QU@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

 ٍ بأنواعِماتَّ المحرِ الآياتِ في هذهَ حصر۵  االلهََّأن :ِ الدلالةُوجه
: ِ فيهُببَّوالس; ِّلِ الحُ حكمِ يجري عليهٌ تحريمِ فيهْعلمُ يْلم فما«, ِوأوصاف

 .)١(»ٍ إلى دليلٍ مستندُ غيرَفينَّ على المكلٌ حكمُ لا يثبتُهَّأن
 ﴾hg f e d c b a  ﴿: قول االله تعالى :الثالث

 .]٢٩: النساء[
 : ِ الدلالةُوجه
 َّ يقتضي أنَوذلك, َالتراضي َّ إلاِ في التجارةْ يشترطْ تعالى لم االلهََّأن
 ِفإذا تراضى المتعاقدان, َ كذلكَوإذا كان, ِ للتجارةُ المبيحَ هوَالتراضي
ُ حلهَ ثبتٍ بتبرعِ المتبرعُ نفسْ طابتأو, ٍبتجارة ُّ  ْأن َّإلا, ِ القرآنِ بدلالةِ
ُ ما حرمهَيتضمن  ُفالآية, )٢(َ ذلكِ ونحوِ في الخمرِ كالتجارةُهُ ورسول االلهَُّ
متى , ِ التجاراتِوأنواع, ِوالبياعات, ِ المعاملاتِ جميعِ في إباحةٌأصل
 .)٣(ُوالعدل, ُوالصدق, ُ الرضا المعتبرِ المعاملةِ أوِ التجارةِ في هذهَتوفر

                                                 
 ).٤٩٠( ص غياث الأمم في التياث الظلم)١(
 غياث الأمم في التياث الظلم: , وينظر)٢٩/١٥٥(الفتاو مجموع :  ينظر)٢(

 ).٤٩٥ − ٤٩٤(ص
 , الإرشاد إلى معرفة الأحكام)١/٢٤١(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٣(

 ).١٠٢(ص
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 .]١١٩: الأنعام[ ﴾ O N M L K J ﴿: تعالى  االلهُِقول :ُالرابع
 : ِ الدلالةُوجه
ِبينُ يْما لم« َّ كلَّأن , ِ المطاعمَ منُهَ تحريمصلى الله عليه وسلم ُهُولا رسول,  االلهُِّ

  االلهََّفإن; هاُ تحريمُ فلا يجوزِوطُّوالشر, ِوالعقود, ِوالملابس, ِوالمشارب
فلا , اً حرامِ الأشياءِ هذهْ منَفما كان,  عليناَ لنا ما حرمَلَّ فصْ قدُهَسبحان

ً مفصلاُهُ تحريمَيكونن  أَّبد َ ما حرمُ إباحةُ يجوز لاُهَّوكما أن, َّ ,  االلهُُهَّ
 .)١(»ُهْمِّرُ يحْولم, ُ عنه ما عفا االلهُُ تحريمُ لا يجوزَفكذلك

 .]٢٧٥: البقرة[ ﴾ Z Y X W ]\ ﴿:  تعالى  االلهُِقول :ُالخامس
 : ِلالةِّ الدُوجه
 ْ منَلما في ذلك; هاِ بأنواعِجاراتِّوالت, َ البيعَ أباح− ُهَسبحان−  االلهََّأن
 ِوأكل, ِ الظلمَ منِلما فيه;  الرباَمَّوحر, ْمِ ومعاشهِ الناسِصالح مِإقامة
 ْما لم, ُّلِ الحِ في المعاملاتَ الأصلَّ على أنَ ذلكَّفدل, ِ بالباطلِالمال

 .)٢(ِ بالباطلِ للمالٍ أكلأو, ٍ على ظلمْتشتمل

                                                 
 ).١/٣٨٣( إعلام الموقعين )١(
, )١٠١( ص, الإرشاد إلى معرفة الأحكام)٢٠/٣٤٩(مجموع الفتاو :  ينظر)٢(

 ).٣١٧ − ٣١٦(ص الفتاو السعدية
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, ِ الأعيانَ منُعنه ُ الشارعَ ما سكتَّ التي فيها أنُالأحاديث :ًأولا* 
 .ِهِ بتحريمُ الحكمُلا يجوز, ٌ عفوَفهو, ِ المعاملاتِأو

, اَهْعوِّضيُفلا ت, َ فرائضَ فرض االلهََّإن«: صلى الله عليه وسلم ِّ النبيُ قولَ ذلكْومن
 ْ عنَوسكت, هاْ فلا تعتدواً حدودَّوحد, هاْكوِ فلا تنتهَ أشياءْونهى عن

 ما ُالحلال«: صلى الله عليه وسلم ِّ النبيُوقول .)١(»عنهاوا فلا تبحث, ٍ نسيانِ غيرْ منَأشياء
 مما َفهو, ُ عنهَوما سكت, ِهِ في كتاب االلهَُمَّ ما حرُوالحرام, ِهِ في كتابَّأحل االلهُ
 . في هذا المعنىَ مما هوَ ذلكُوغير, )٢(»ْعفا عنكم

                                                 
, )١٣−١٠/١٢(, والبيهقي)٨٥٩(, والطبراني)٤٢( رواه الدارقطني بهذا اللفظ )١(

نه النووي في الأربعين رقم َّوقد حس. ڤ كلهم من حديث أبي ثعلبة الخشني
رجاله رجال «): ١/١٧١(, وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد )٣٠(

 في شرحه على الأربعين َّ; أما ابن رجب فقد ذكر للحديث علتين»الصحيح
رجاله ثقات, «): ٣/٧٢(, وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )٢/١٥٠(

 .»إلا أنه منقطع
, كلاهما من طريق سيف بن )٣٣٦٧( , وابن ماجه)١٧٢٦(  رواه الترمذي)٢(

ْهارون البرجمي وقال .  عن سلمان الفارسي, عن أبي عثمان, عن سليمان التيمي,َ
, وكأن ...ًا حديث غريب, لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجههذ«: الترمذي

= 

QW@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 ِعَّ الشرِ في حكمَ الأشياءَّ أنُ الأحاديثِ هذهْأفادت :ِ الدلالةُوجه
 : ٍ أقسامِعلى ثلاثة
ُما أحله :ُالأول  .ٌ حلالَ فهو االلهَُّ

َما حرم :انيَّالث  .ٌ حرامَ فهو االلهُُهَّ
 ٌّ معفوَفهو, ٍ ولا تحريمٍ بتحليلُهْ يذكرْ فلمُ عنهَما سكت :ُالثَّالث
 ِ هذا القسمِ حكمِفي بيان $ ِ القيمُ ابنَقال, )١(ِهِ على فاعلَلا حرج, ُعنه

 ُ القولُ لا يجوزُهَّفإن,  عنهاَ سكتٍومعاملة, ٍوعقد, ٍ شرطُّفكل«: ِالثالث

                                                 
= 

ما أراه : الحديث الموقوف أصح, وسألت البخاري عن هذا الحديث, فقال
وقد رو . »فه جماعةَّضع«): ٤/١١(, وقال الذهبي في التلخيص »ًمحفوظا

; من طريق أبي الدرداء )٢/٢٧٥(ًالحاكم شاهدا لهذا الحديث في كتاب التفسير 
وما سكت عنه فهو عفو, فاقبلوا من االله عافيته, فإن االله لم يكن «:  وفي آخرهڤ

حديث «: , وقال عنه]٦٤: مريم[ ﴾ ë ê é è ﴿: , وتلا قول االله»ًلينسى شيئا
, ووافقه الذهبي, وقال عنه صاحب مجمع الزوائد »صحيح الإسناد, ولم يخرجاه

لحافظ ابن حجر في فتح , وقد نقل ا»إسناده حسن, ورجاله ثقات«): ١/١٧١(
 .»سنده صالح«: عن البزار أنه قال في الحديث) ١٣/٢٦٦(الباري 

, جامع )١/١٦٢(, الموافقات للشاطبي )١/٤٣٥(الاستقامة لابن تيمية :  ينظر)١(
 ).٢/١٧٠(العلوم والحكم 
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منتقى « في ِ الأحاديثِذهله َ تيميةُ ابنُ المجدَ ترجمْوقد, )١(»بتحريمها
 إلى ُ الإباحةِوالأشياء, ِ في الأعيانَ الأصلَّ في أنٌباب«: َفقال, )٢(»ِالأخبار

 َّإن« َ حديثَلما ذكر, اً أيضٍ حجرُ ابنَوكذا صنع, »ٌ إلزامأو, ٌ منعَ يردْأن
 ِ البيانُباب«: َفقال )٣(»ِ العاليةِالمطالب« ِ في كتاب»...َ فرائضَ فرضاللهَا

 .»ُ الإباحةِ الأشياءَ أصلَّبأن
ً جرمَ المسلمينَ أعظمَّإن«: صلى الله عليه وسلم ِّ النبيُقول :اًثاني*  ْ  ْ عنَ سألْمن, اُ
ْ يحرمْ لمٍشيء َفحرم, َّ ِّ  .)٤(»ِهِ مسألتِّ أجلْ منُ

 : ِلالةِّ الدُوجه
, ِ السؤالِ بسببٌ تشديدَ ينزلْ أنَخشية; ِ المسائلَ منَرَّ حذصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّأن
 على ُّ ما يدلْ يردْما لم, ُ الإباحةِ في الأشياءَ الأصلَّ على أنَ ذلكَّفدل

وفي «: −ِ لهذا الحديثِهِ شرحَعند− ٍ حجرُ ابنُ الحافظَقال, ِالتحريم
 .)٥(»َ ذلكِ بخلافُعَّ الشرَحتى يرد, ُ الإباحةِ في الأشياءَ الأصلَّ أنِالحديث

                                                 
 ).١/٣٨٣: (, وينظر)٣٤٥ −١/٣٤٤( إعلام الموقعين )١(
)٢/٨١٦ ()٢.( 
)٣/٧٢ ()٣.( 
 .من حديث سعد بن أبي وقاص) ٢٣٥٨( , ومسلم)٧٢٨٩(  البخاري رواه)٤(
 ).١/١٧٤(الموافقات للشاطبي : , وينظر)١٣/٢٦٩( فتح الباري )٥(
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة
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وهي ما , ِ العاديةِ والتصرفاتِ الأفعالِ بابْ منَ العقودَّأن: ُالأول
 ُوعدم, ُ فيها العفوُوالأصل; ِ إليهَمما يحتاجون, ْ في دنياهمُ الناسُهَاعتاد
 ُفيكون«, )١(ِ على التحريمُ الدليلَ حتى يقومَ ذلكُفيستصحب, ِالحظر
 في هذا ُالمعتبرف, )٢(»ْمَّرُ التي لم تحِكالأعيان, ًا عفواَّ وإمًا حلالاَّها إمُفعل

 .)٣(ْ دارتُ معها حيثٌ دائرُوالإذن, ِ العبادُ مصالحِالباب
 ْمِّرُ لم تحَولذلك; ِ العبادِ مصالحِ بتحصيلْ جاءتَ الشريعةَّأن: الثاني
 لا ٍ معاملةَّ كلَّولهذا فإن ;ِفاسد والمِرَّ الضرَ منِ لما فيهَّ إلااً شيئِعلى الناس

 .)٤(ِ المصلحةَ لما فيها منٌا مباحةَّفإنه ;َ فيها ولا مفسدةَضرر
 اً عقودَّإلا, ِ العقودِ جنسِ على تحريمُّ ما يدلِ في الشرعَليس :ُالثالث

 َ هوُ الأصلَ كانْفلو, ِهِ على عدمٌدليل, ِحريمَّ التِ دليلُفانتفاء, ًنةَّمعي
 ِ عليهَّ ما نصَ بينَ لا فرقْإذ, ٌ فائدةِ على التحريمِ للنصَا كان لمَالتحريم

                                                 
 , القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية)٢٩/١٥٠(مجموع الفتاو :  ينظر)١(

 ).١٣٤(ص
)٢( مجموع الفتاو )٢٩/١٥٠.( 
 ).٣٠٦−٢/٣٠٥(الموافقات للشاطبي :  ينظر)٣(
)٤( مجموع الفتاو )٢٩/١٥٠.( 
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 .ِ في الحكمِ عليهَّ ينصْوما لم
 ٍ إذنُ معرفةِ العقودِ في صحةُشترطُ ي لاُهَّأن على ِ العلماءُفاقِّات :ُالرابع

 إذا َ المسلمينَّفإن«: َ تيميةُ ابنِ الإسلامُ شيخَقال, ِارعَّ الشَ منٍّخاص
 َّفإن, هاَولا تحليل, هاَ لا تحريمَ يكونوا يعلمونْولم, اًقودُ عْبينهمتعاقدوا 
 َ كانْ وإن,هاَتحريموا  يعتقدْإذا لم, اَحونهِّ يصحُهُ فيما أعلمْهمَ جميعَالفقهاء
 ُقولولا ي, ٍ ولا بتقليدٍها لا باجتهادَ تحليلُ يعلمٍ حينئذْ يكنْ لمُالعاقد
 ُ إذنَ كانْفلو, ُهَّ أحلَ الشارعَّ أنُيعتقدالذي  َّإلا, ُ العقدُلا يصح: ٌأحد

 ِ ثبوتَبعد َّإلا, ٌ عقدَّ يصحْلم, ِ العقودِ في صحةاً شرطِّ الخاصِالشارع
 .)١(»ِهِإذن

אאW 
WאW 

 ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿:  تعالى االلهُِقول :ُالأول
 .]٢٢٩: البقرة[

                                                 
)١( مجموع الفتاو )٤٩٥( صغياث الأمم في التياث الظلم: , وينظر)٢٩/١٥٩( ,

 ).١/٣٩(الموافقات للشاطبي 



RR@
 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 : ِ الدلالةُوجه
, ٌ ظالمُهَّاها بأنَّ تعدْ على منَوحكم, ِهِ تعدي حدودَمَّ حر۵  االلهََّأن
  تعالى االلهَِ حدودَّ تعدْفقد; ُ الإباحةِ في المعاملاتَ الأصلَّ بأنَ قالْفمن

 .َ ما منعِبإباحة
المناقشة
ُ

 : 

ُ ما أحلهُ تحريمَ هو االلهِِي حدودِّتعد«: َّ هذا بأنَوقشُن  ُ إباحةأو,  االلهَُّ
 ْبل, ُ وعفا عنهُ عنهَ ما سكتُلا إباحة; ُهَ ما أوجبُ إسقاطأو,  االلهُُهَمَّما حر
 .)١(»هِي حدودِّ تعدُ نفسَ هوُهُتحريم

 .]٣: المائدة[ ﴾n m l k  ﴿: تعالى   االلهُِقول :الثاني
 : ِ الدلالةُوجه
 في ْ تجئْ التي لمَ العقودَ أباحْفمن, ِ الدينِ بإكمالَةَّالأمتعالى   االلهُِإخبار

 .)٢(ُ منهَ ما ليسِينِّ في الدَ زادْفقد, ِشرعال

                                                 
 ).١/٣٤٨( إعلام الموقعين )١(
 ).٢١٠( صالقواعد النورانية:  ينظر)٢(
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المناقشة
ُ

 : 

 على ْتَّا دلَّأنه :هاِ نظامِوبديع, ِ الشريعةِ كمالْ منَّ هذا بأنَوقشُن
 في ْ جاءتْ قدُيعةَّفالشر, ْ في دنياهمُها الناسُ التي يحتاجِ المعاملاتِإباحة
 ْوأوجبت, ٌ فسادِفيه منها ما ْمتَّفحر, ِ الحسنةِ بالآدابِ المعاملاتِباب

, ٌ راجحةٌ مصلحةِ إلى ما فيهْوندبت, لا ينبغي  ماْوكرهت, ُ منهَّما لا بد
 .)١(ُ عنهٌ مسكوتَفهو; ُهُ إباحتأو ُهُ تحريمِ في الشريعةْ يردْوما لم
} | { ~ � ¡ ¢  ﴿: تعالى   االلهُِقول :ُالثَّالث

 ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾ ]١١٦: النحل[. 
 : ِ الدلالةُوجه
, ٍ برهانِ غيرْ منَمونِّ ويحرَلونِّ يحلَذينَّ على الَأنكرتعالى   االلهََّأن
 ِّبَّ الرِ حقوقْ منَ هوْبل,  إليناَ ليسَ التحريمَّ إنْإذ, ِ عليهً افتراءُهَوجعل

ُجل شأن  .ُهَّ
المناقشة
ُ

 : 

 ْا منَّأم, ٍ دليلِ غيرْ منَمَّ وحرَّ أحلْ على منَ أنكر االلهََّ هذا بأنَنوقش
                                                 

−٢/٢٢٥(اطبي , الموافقات للش)٤٩٥( صغياث الأمم في التياث الظلم:  ينظر)١(
 ).١/٣٥٠(, إعلام الموقعين )٢٢٦
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 أوها ِ عمومِ إلى النصوصاًمستند, ٌوهذا حرام, ٌهذا حلال :َقال
 في َ الأصلَّ بأنَوالقائلون, )١(ِ الآيةِ في هذهٍ داخلُ غيرُهَّفإن, هاِخصوص
, ِوالسنة, ِ الكتابَ منٍ إلى أدلةْاستندوا في قولهم, ُ الإباحةِالمعاملات
 . على االلهِِ الكذبِ افتراءِ هذا منَفليس, ِوالنظر

WאW 

 في ْ ليستاً شروطَ يشترطونٍ أقوامُما بال«: صلى الله عليه وسلم ِّ النبيُقول :ُالأول
 َ مائةَ كانْوإن, ٌ باطلَ فهو االلهِِ في كتابَ ليسٍ شرطِ منَما كان,  االلهِِكتاب
 .)٢(»ُ أوثق االلهُِوشرط, ُّ أحق االلهُِقضاء, ٍشرط

 : ِ الدلالةُوجه
 .)٣(ٌ باطلَفهو, ُهُ إباحت االلهِِب في كتاَ ليسٍ شرطأو, ٍ عقدَّ كلَّأن

المناقشة
ُ

 : 

 : ِ وجهينْ هذا منَنوقش
                                                 

 ).٢٨٥( صإرشاد الفحول:  ينظر)١(
 .ڤمن حديث عائشة ) ١٥٠٤(, ومسلم )٢١٦٨(  رواه البخاري)٢(
, إعلام الموقعين )٢٩/١٦١(, مجموع الفتاو )٨/٣٧٥(المحلى :  ينظر)٣(

)١/٣٤٧ .( 
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 ْأن, » االلهِِ في كتابَليس«: صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ بقولَ المرادَّأن :ُ الأولُالوجه
 ِهِ في كتابَ لا يذكرْ أنُ المرادَوليس,  االلهِِ لحكماً مخالفُ العقدِ أوُطَّ الشرَيكون
: ِ في الحديثَ قالصلى الله عليه وسلم َّبيَّ النَّ هذا أنُ ودليل,صلى الله عليه وسلم ِهِ رسولِ في سنةأو ُهَسبحان

 َ هذا فيما إذا خالفُما يكونَّوإن, »ُ أوثق االلهُِوشرط, ُّ أحق االلهُِقضاء«
 ُ العقدِأو, ُ الشرطَ ذلكَ كانْبأن, ُهَأو شرط,  االلهَِ قضاءُ العقدِ أوُطَّالشر

 يكونا ْ إذا لمَلشرط اِأو, َ العقدَّ أنِ الحديثُفمضمون, تعالى   االلهُُهَمما حرم
 ٌ دليلِ في الحديثَفليس, )١(ً باطلااً محرمُ يكونُهَّفإن, ِ المباحةِ الأفعالَمن

 صلى الله عليه وسلم ِ رسولهِ سنةأو  االلهِِ في كتابْذكرُ تْ التي لمِ الشروطِ أوِ العقودِعلى منع
 .ُ الحظرِ في الأشياءَ الأصلَّ على أنِ بهُ الاستدلالُّتمَي فلا

َ سلمْلو ُهَّن إَّثم : الثانيُالوجه  أو ٍ عقدِّ كلُ منعصلى الله عليه وسلم ِّ النبيَ مرادَّ أنُِّ
 ِّ النبيَ قولَّ بأنُ القولُفيمكن, ِ رسولهِ سنةأو  االلهِِ في كتابْذكرُ يْ لمٍشرط
 ولا ِهِمومُلا بع, ِ فيهَ ما ليسِ بهُرادُما يَّ إن» االلهِِ في كتابَليس«: صلى الله عليه وسلم
 ِ في كتابَ ليسُهَّإن: ِ فيهُقالُ لا يُهَّفإن, ِهِ بعمومِ فيهَا ما كانَّأم; ِهِصوصُبخ
 َ الأصلَّأن على ُ ما يدلِ الأدلةَ منِ الأولِ القولُ أصحابَ ذكرْ وقد,االلهِ

وهذا , ِ والعهودِبالعقود ِ الوفاءِوجوبوعلى , ُّلِ الحِفي المعاملات
 َمن ُنِّلا يمك, ُ الإباحةِ في العقودَ الأصلَّ بأنُفالقول, هاَيقتضي إباحت

                                                 
 ). ١/٣٤٨(, إعلام الموقعين )١٦١−٢٩/١٦٠(مجموع الفتاو :  ينظر)١(
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, ِهِ على إباحتِهِ بعموم االلهُِ كتابَّ ما دلَّفإن,  االلهِِ في كتابَ ليسُهَّأن بِلقولا
 ْ منَما كان«: صلى الله عليه وسلم ِّبيَّ النِ في قولَ ذلكُفلا يدخل, )١( االلهِِ كتابْ منُهَّفإن

 .)٢(»ٌ باطلَ فهو االلهِِ في كتابَ ليسٍشرط

 .)٣(»ٌّ ردَنا فهوُ أمرِ عليهَ ليسً عملاَ عملْمن«: صلى الله عليه وسلم ِّبيَّ النُقول :انيَّالث
 : ِلالةِّ الدُوجه
 بهذا َّفصح, ٌ ممنوعٌ مردودَفهو; ُهُ إباحتِعَّ في الشرْ يردْ لمٍ عقدَّ كلَّأن
 .)٤(ِهِ بإباحتُ الإجماعِأو, ُّصَّ النَ جاءاًإلا عقد, ٍ عقدِّ كلُ بطلانِالحديث

المناقشة
ُ

 : 

 َّ على أنُّا يدل مِ فيهَ ليسُفالحديث; ِسليمَّ التِعدم هذا بَنوقش
 َ عملْ منَّ بأنَ أخبرصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنَوذلك, ُ الحظرِ في المعاملاتَالأصل
 َ فهوصلى الله عليه وسلم ُهُ أمرِ ما عليهُ يخالفاَّ ممَ ذلكَ غيرأو, اً أو شرطَ كاناًعقد, ًعملا
 صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ عنِ فيهْ يردْ فيما لمُالكلامما َّوإن, ٍ اتفاقُ محلوهذا, ٌ باطلٌدودمر

                                                 
 ). ٢٩/١٦٣(مجموع الفتاو :  ينظر)١(
 ). ١٥٠٤(, ومسلم)٢١٦٨( رواه البخاري )٢(
 ). ١٧١٨(, ومسلم)٢٦٩٧( رواه البخاري )٣(
 ). ٥/٤٢(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :  ينظر)٤(
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فلا  صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ على أمرَ ليسُهَّإن:  هذاِ في مثلَ يقالْ أنُيمكنفلا , ٌشيء
 .ِ بهُ الاستدلالُّيتم

, ْهمِوأدلت, ِ المسألةِ في هذهِ قولي العلماءِ عرضَبعد :ُالرجيح
َتبين, ِ الأدلةِومناقشات , ُ الإباحةِ في المعاملاتَ الأصلَّأنب َ القولَّ أنَّ

 َها منِوسلامت, ِ أدلتهِلقوة; ُالحظريها  فَ الأصلَّأن بِ القولَ منُأرجح
 ِوعدم, ُالحظر ِفي الأشياء َ الأصلَّ بأنَ القائلينِ أدلةِوضعف, ِالمناقشة
 الذي لا ِ والحرجِةَّ المشقَ منِولما في هذا القول, ِ المناقشاتِها عنِانفكاك
َ بد منِ للناسَفليس; َ الراحمينِ أرحمُ شريعةِتأتي به , ِعقود والِ المعاملاتٌّ
; ِهِ على منعَمما لا دليل, ِ بهَ ما يتعاملونِّ لكلِ الدليلَ طلبْهمُفتكليف
 َقال,  بهمِ والعنتِةَّ المشقَوإلحاق, ِاسَّ النِ مصالحَ تعطيلُنَّيتضم

 في ِ يأتْ التي لمِ العقودِإلى إباحة: ْ أي− إليها ِ الحاجةُووضوح«: ُّالجويني
 ِ عنَفليصدروا العقود, ٍ بسط فيهاِفُّ تكلْغني عنُ ي−ها ُ تحريمِالشرع

, ٌ أصلِ الشرعَ منَ ما بقيُغمضُ الذي لا يُ الأصلَفهو, التراضي
: َ تيميةُ ابنِ الإسلامُ شيخَوقال, )١(»ِ الصحةِ على حكمَجروا العقودُولي

 َ التي يحتاجونِ المعاملاتَ منِ على الناسُ لا يحرمُهَّ في هذا أنُوالأصل«

                                                 
 ). ٤٩٥( ص غياث الأمم في التياث الظلم)١(
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 .)١(»ِهِ على تحريمُ والسنةُ الكتابَّ دلما َّإلا, إليها
 ِ وجودِ عدمْ منُقُّحقَّالت, ِ هذا الأصلِ في إعمالُهُومما ينبغي ملاحظت

 ِ لعدمَّ أنَفإذا ظهر«: َ تيميةُ ابنِ الإسلامُخي شَقال, َ التحريمُما يوجب
, ُ العامةُ الشرعيةُالأدلة: ِأصلان, هاُ وصحتً جملةِ والشروطِ العقودِتحريم
 ُ القولُفلا يجوز. ِ المحرمُوانتفاء, ُ الاستصحابَ التي هيُ العقليةُوالأدلة
 − ُ الإباحةِ والشروطِ في العقودَالأصل َّنإ: ْأي −  ِ القاعدةِ هذهِبموجب
 ِأو, ِ النوعَ ذلكِ في خصوصِ الاجتهادَبعد َّا إلاِوأعيانه, ِ المسائلِفي أنواع
 .)٢(»? لاْأم, ُ ما يقتضى التحريمِعية الشرِ الأدلةَ منَ وردْهل: ِالمسألة

 
 
 
 
 
 

                                                 
)١( مجموع الفتاو )٢٨/٣٨٦ .( 
 .٤/٩٩ والفتاو الكبر ١٦٦ – ٢٩/١٦٤فتاو  مجموع ال)٢(
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אאWא 

אאWאW 

 في َوقال )١(اًيِّ تعدِهِ موضعِ في غيرِ الشيءُوضع: ِ في اللغةُلمُّالظ
 ٍا بنقصانَّإم; ِ بهِّ المختصِهِ موضعِ في غيرِ الشيءُوضع«: »ِ الحفاظِعمدة«
 َفهو: ِ في الشرعُا الظلمَّأم .)٢(»ِهِ مكانأو, ِهِ وقتْ عنٍا بعدولَّوإم; ٍة زيادأو

 ٌسواء, ٌ محرمٌظلم, ِ للشرعٍ مجاوزةُّفكل, ِ المأمورُوترك, ِ المحظورُفعل
 .)٣(ٍ نقصانأو ٍ بزيادةْكانت

                                                 
, لسان العرب, مادة )٦٤١( ص,)ظلم(معجم المقاييس في اللغة, مادة :  ينظر)١(

 ). ١٢/٣٧٣(, )ظلم(
, مفردات ألفاظ القرآن, )٣/١٣(عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ, :  ينظر)٢(

 ). ٥٣٧( ص,)ظلم(مادة 
 , الذريعة إلى مكارم الشريعة)٥٣٧(ص مفردات ألفاظ القرآن,:  ينظر)٣(

, )ظلم(, ومادة )٣/٨(, )أسا(, تهذيب الأسماء واللغات, مادة )٣٥٧(ص
)٣/١٩٤( مجموع الفتاو ,)طريق الهجرتين لابن القيم)١٨/١٥٧ , 

 ). ٣٣٣(ص
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אאWאאK 

 ِّوعلى كل, ٍ شيءِّ في كلِ العدلِعلى وجوب, ُةَّ الإلهيُ الشرائعِفقتَّات
َّجل −  االلهَُفأرسل, ٍ أحدِّ وعلى كلٍ شيءِّ في كلِلمُّ الظِوتحريم; ٍأحد
 ِ بالقسطُ الناسَليقوم; َ والميزانَ الكتابُ معهمَوأنزل, َ الرسل−وعلا

ُ جل شأن−  ِهِ في حقوقِوالعدل  َتبارك َكما قال, )١(ِهِ عبادِ وفي حقوق− ُهَّ
 A H G F E D C B ﴿: وتعالى

 LK J I﴾ ]ِوتحريم, ِ العدلِ لوجوباًوتأكيد. ]٢٥: الحديد 
 َفقال, اًمَّ محرِ الخلقَ بينُهَ جعلَّثم, ً أولاِهِ على نفسَ الظلم االلهَُمَّحر, ِالظلم
, ِ على نفسيَلمُّ الظُمتَّ حرِّإني, عبادي يا«: ِّ الإلهيِفي الحديثتعالى 
 ُوالعدل, ٍ بحالُ منهٌ شيءُ لا يباحُلمُّفالظ ,)٢(»اً محرمْكمَ بينُهُوجعلت
 َ كانٌسواء, ُهَ غيرَ يظلمْ أنٍ لأحدُّلِفلا يح, )٣(ِ الأحوالِ في جميعٌواجب
z y x } | {  ﴿: تعالى  َقال, )٤(اً كافرأو ًمسلما

 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~
                                                 

 ). ٢٩/٢٦٣(مجموع الفتاو :  ينظر)١(
 .ڤ, من حديث أبي ذر )٢٥٧٧( رواه مسلم)٢(
 ). ٢٤٠−٣٠/٢٣٧(فتاو مجموع ال:  ينظر)٣(
 ). ٢/٣٦(, جامع العلوم والحكم )١٨/١٦٦(مجموع الفتاو :  ينظر)٤(
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 َوالعدل, ِ الفسادُ أصلَ الظلمَّ أنَوذلك; ]٨: المائدة[ ﴾¬ ®¯ 
 ِاسَّنى بالنِفلا غ, ِ والمعادِ في المعاشِ العبادُ مصالحُ تقومِبه, ِ الفلاحُأصل
ولما . )٢(ِاعاتَّ الطُوأفرض, ِ الواجباتُ أوجبَفهو. )١(ٍ حالِّ على كلُعنه

 ِوأكل, ِ الناسَ بينِ الظلمِ حصولَةَّنِظَ مُ والمعاملاتُجاراتِّ التِكانت
, ِ الشريعةِ مقاصدِّ أهمْ منِهُوتحريم, ِم الظلُ منعَكان; )٣(ِ بالباطلْمِأمواله
 ِ أكبرْ منِ العدلُووجوب, ِ الظلمُفمنع, ِوالتجارات, ِ المعاملاتِفي باب
 .)٤(هاِوأهم, ِ المعاملاتِ في بابِيعةَّ الشرِقواعد

 ِ وأكلِ الظلمِ عنًناهية; ِ بالعدلً آمرةِ الوحيينُ نصوصْ جاءتْوقد
 o n m l k ﴿: تعالى   االلهُِ قولَ ذلكْفمن, ِ بالباطلِالمال

{ z y x w v u t s r q p﴾ 
̂ ﴿:  تعالى ُهُوقول .]١٨٨: البقرة[  ] \ [ Z Y 

 hg f e d c b a ̀  ُهُوقول .]٢٩ :النساء[ ﴾_ 
                                                 

, المجموعة )٢٥٣( ص, الفوائد لابن القيم)٢٥٥( صالداء والدواء:  ينظر)١(
 ). ٥/٢٩٣(الكاملة لمؤلفات السعدي 

 ً, نقلا عن الجواب)٤/٣٩١(بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم :  ينظر)٢(
 ). ١٩٠( صالكافي

 ). ٢٩/٤٦٩(مجموع الفتاو :  ينظر)٣(
 ).٣/٤٨(, الموافقات للشاطبي )١/٩٧(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٤(
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: تعالى  ُهُوقول .]٨٥: الأعراف[ ﴾z } | {  ﴿: تعالى 
﴿ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾ 

 .]٢٤: ص[
  ما نهى االلهُُّ كلْإذ, هاُ حصرُ يصعبٌة في هذا المعنى كثيرُوالآيات

 .)١(ِ إلى الظلمٌ راجعُعنه
, ِ في المعاملاتِهُوتحريم, ِلمُّ الظُ التي فيها منعُا الأحاديثَّوأم
, ْكمَوأموال, ْكمَ دماءَّإن«: صلى الله عليه وسلم ِّ النبيُمنها قول; اً أيضٌفكثيرة, ِوالأموال
في ,  هذاْكمِشهرفي ,  هذاْكمِ يومِكحرمة, ٌ حرامْ عليكمْكمَوأعراض

 .)٢(» هذاْكمِبلد
 .)٣(»ٍّ حقِ بغيرِ أخيهَ مالْكمُ أحدُذُ يأخَبم«: صلى الله عليه وسلم ُهُوقول
 .)٤(»ُهُوعرض, ُهُومال, ُهُدم: ٌ حرامِ على المسلمِ المسلمُّكل«: صلى الله عليه وسلمُهُوقول
 ُإجماع, ِ العدلِ إقامةِووجوب, ِ الظلمِ منعِ على وجوبِ الأدلةَومن

                                                 
 ). ١٨/١٥٧(مجموع الفتاو :  ينظر)١(
 .ڤ, من حديث أبي بكرة )١٦٧٩(, ومسلم)٦٧( رواه البخاري)٢(
 .ڤ, من حديث جابر )١٥٥٤( رواه مسلم )٣(
 . ڤ, من حديث أبي هريرة)٢٥٦٤(ه مسلم  روا)٤(
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ْ وعدواً ظلماِ الناسِأموال ِ أخذِ على تحريمِ العلمِأهل  .)١(اًنَ
 ِ في جميعٌ واجبٌأصل, ِ الظلمَومنع, َ العدلَّ أنِهِّ هذا كلْ منَفتبين
, ِوالوكالات, ِوالمشاركات, ِ والإجاراتِياعاتِ البَمن, ِالمعاملات
  .)٢(َ بذلكَّ إلاْمُ معاملاتهِ للناسُ لا تستقيمُهَّلأن; َ ذلكِونحو, ِوالهبات

 في ِ المعاملاتَ منُ عنهُ النهيَ ما جاءَ جميعَّأن, المعنى هذا ُويؤكد
. )٣(ِ الظلمِونفي, ِ العدلِ في الحقيقة إلى إقامةُيعود, ِ والسنةِالكتاب
 ِ المالِ وأكلِ الظلمَ منمالما فيه; ِالميسرو الربا ِ نهى عنُ الحكيمُفالشارع
 والبغي ِ الظلمَيها منلما ف; ِ البيوعَ منٍ كثيرةٍ أنواعْونهى عن, )٤(ِبالباطل

 ِ على بيعِالبيع ِ عنُهيَّالن:  هذاْومن, ِ بالباطلِ المالِوأكل, )٥(ِ الحقِبغير
 ِوعن, ِّ الغشِوعن, ِ الغبنِوعن, ِ تلقي السلعِوعن, ِ المسلمِأخيه

, لمزجاةا والبضائع, ِ الرديئةِ السلعِ بتزيينِ على الناسِالتدليس

                                                 
 ). ٦٧( صمراتب الإجماع:  ينظر)١(
 ). ٢٨/٣٨٥(مجموع الفتاو :  ينظر)٢(
, ٢٩/٢٨٣(, مجموع الفتاو )١٦٥, ١٢٧ − ٢/١٢٦(بداية المجتهد :  ينظر)٣(

١٨/١٥٧, ٢٨/٣٨٥ .( 
 ). ١/٣٨٧(إعلام الموقعين :  ينظر)٤(
  ).٢٩/٢٨٣(مجموع الفتاو :  ينظر)٥(



ST@
 

 َ منُي عنهُ ما نهَةَّ عامَّفإن; ٌ كثيرَذلك ُوغير, )١( بشرائهاْهمِوتوريط
 .ِ الظلمِ المعنى فيها إلى منعُ يرجعِالمعاملات
אאWאאא

אK 

 في ِ التحريمِ أسبابِ لجميعَ الجامعَ الأصلَهو ِ الظلمُ تحريمَلما كان
 َسبب َّ أنُيجد, ِ المعاصرةِةَّ الماليِفي المعاملات َلناظر اَّفإن, ِالمعاملات
 :  ما يليمنها; ٌ كثيرةٌ ولهذا أمثلة;ِلمُّا على الظُاشتماله ها منٍ في كثيرِالتحريم
 ذكروا ُحيث, ِمليكَّ بالتِ المنتهيةِ الإجارةِ عقدِ صورِبعض ُمنع: ًأولا
 في ِ العلماءِ كبارِهيئة ِقرار يفف, ٍ على ظلمِ العقدَ اشتمالِ التحريمِفي أدلة
 َوهو, ِ بالتمليكِ المنتهيةِ الإجارةِ عقدَحول ِةَّعوديُّ السِةَّ العربيِالمملكة
 هذا َّأن«: يلي  ماِرا في القرَجاء, ِ المعاملةِ هذهَ حولٍّ جماعيٍ قرارُأول
 ُهُ اشتمال:منها, ٍ أسبابَ عدةَ ذكروا لذلكْقدو, »اً شرعٍ جائزُ غيرَالعقد

ى ما في َلا يخفو«: ِحريمَّ التِ أوجهِ في بيانِ في القرارَ جاءُحيث; ِملُّعلى الظ
 .)٢(»ِ الأخيرِ القسطِيفاءلإ, ِ الاستدانة إلىِ والإلجاءِلمُّ الظَهذا من

                                                 
 ). ٢/١٩٦(تفسير المنار :  ينظر)١(
ربعين, والخمسين, والحادية والخمسين, المنعقدة في في دورته التاسعة والأ )٢(

= 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة



 
SU@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

 هاِ بتحريم الفتوِ صدرتْفقد, ِ المنسوخةِ البرامجِتجارة ُمنع: اًثاني
 َ وردٍففي سؤال, ِ الاعتداءَمن ِ عليهْلما اشتملت, ٍةَّ علميٍ جهاتِةَّ عدْمن

 ِ العربيةِفي المملكة, ِ والإفتاءِةَّ العلميِ للبحوثِ الدائمةِاللجنةإلى 
 في َ فجاء.ٍةَّ خاصٍ بحقوقِةَّ المحميِالبرامج ِ نسخِ جوازْعن, ِالسعودية

; ْمِذنهبإ َّإلا, هاَا نسخُ أصحابهُمنعَ التي يِالبرامج ُ نسخُلا يجوز«: اِجوابه
ِلا يح«: صلى الله عليه وسلم ِهِولقول; »همِ شروطْ علىَالمسلمون«: صلى الله عليه وسلم ِهِلقول  ٍ امرئُ مالُّلَ
 ُّ أحقَفهو, ٍ إلى مباحَ سبقْمن«: صلى الله عليه وسلم ِهِوقول; »ِهِ نفسْ منٍبطيبة َّ إلاٍمسلم

 َّلأن; ٍّ حربيَ غيراً كافرأو ً مسلماِ البرامجِ هذهُ صاحبَ كانٌسواء, »ِبه
 ُزِّ ويعز.)١(»ُ التوفيقوبااللهِ, ِسلم المِ كحقٌ محترمِّ الحربيِ غيرِ الكافرَّحق

, ِ الفكريةِ للملكية)َبرن( ِمعاهدة َ ضمنٌ مندرجةِ الحاسبَبرامج َّهذا أن
 ُّ في الفتاو التي تنصٌ مندرجةَوعلى هذا فهي, )م١٩٧١ (َ سنةِعةَّالموق

 َرَّدَ صَولذلك ;هاِ انتهاكِوتحريم, ِ الفكريةِ الملكيةِ حمايةِعلى وجوب
 ِ بشأنُهَقرار, ِ الثامنةِهِتدورفي , ِ والبحوثِ للإفتاءُّالأوروبي ُلمجلسا

 ِّ الإسلاميِ الفقهِ مجمعِ في قرارَما جاء على َ التأكيدِةَّ المحميِالبرامج
                                                 

= 
 : هـ٢٩/١٠/١٤٢٠الرياض ابتداء من تاريخ 

http: //www.saaid.net/fatwa/f29.htm  
 ).١٣/١٨٨(مة  فتاو اللجنة الدائ)١(
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 : ثم قالوا, ِةَّ الفكريِ الحقوقِ حمايةِبشأن, ِ الخامسِهِفي مؤتمر, ِّالدولي
, اً شرعٌصونةَ مَفهي, اِ لأصحابهٌّ ماليٌّ حقَ البرامجِ هذهَّبما أن: اًثالث«

 اًذلوا جهود بَ الذينَرينَ الآخِ لحقوقًرعاية,  عليهاُ الاعتداءُفلا يجوز
 .ِ بالباطلِاسَّ النِ أموالِ لأكلاًومنع, هاِ في إنتاجًوأموالا
 ُالفُ التي لا تخِوطُّ بالشرَ يلتزمْأن, ِ على مشتري البرامجُيجب: اًرابع
 ِلوفاء اِ على وجوبِةَّالَّ الدِللنصوص, اِ لتداولهَمةِّنظ المَ والقوانينَالشرع
 لا ُ العقدَ ما دامِ للغيرُهُ استنساخُفلا يجوز, ِ بالشروطِ والالتزامِبالعقود
 .َ بذلكُيسمح

 ٌ مستنسخةأو, ٌا مسروقةَّ أنهَلمُ التي عِ البرامجُ شراءُلا يجوز: اًخامس
 .)١(» بهاُولا المتاجرة, ٍ مشروعِ غيرٍبوجه
 
 

                                                 
(1) http: //e-cfr.org/new 



 
SW@  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

אאWא 

אאWאK 

  االلهُِ قولُومنه, )١(َ إذا زادُا الشيءَبَر: ُ تقولُ الزيادةَهو :ِبا في اللغةِّالر
: الروم[ ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©  ﴿: تعالى
٣٩[. 

 :ِة في الجملِ أمرينُفيتناول ,ِ الفقهاءِا في اصطلاحَّوأم
 َ مقابلِ في الدينُ الزيادةَوهو: )ِربا القرض (ِةَّربا الجاهلي :ًأولا
 .)٢(ِ الأجلِأو في بداية, ِ الأجلِ حلولَ عندْ اشترطتٌسواء, ِالتأجيل
 : ِ نوعانَوهو, ِربا البيوع :اًثاني

 ِينَفقَّ المتِينَّبويِّ الرِ البدلينِ في أحدُ الزيادةَوهو: ِربا الفضل :ُالأول
 .)٣(اًجنس

                                                 
, )ربا(, لسان العرب, مادة )٦/٢٣٤٩(, )ربا(الصحاح, مادة :  ينظر)١(

 ). ١١٥−١١٤( ص,)ربا(, المصباح المنير, مادة )١٤/٣٠٤(
 , الجامع في أصول الربا)١٦٠−١٥٢( صالربا والمعاملات المعاصرة:  ينظر)٢(

 ).٢٦−٢٢(ص
 ).٧٤( ص, الجامع في أصول الربا)٥٥( صلات المعاصرةالربا والمعام:  ينظر)٣(



SX@
 

 ِينَّبويِّ الرِ البدلينِ في أحدِ القبضُ تأخيرَوهو: ِسيئةَّربا الن :انيَّالث
 .)١(اًهما نقدُ أحدَوليس,  الرباِةَّ في علِفقينَّالمت

אאWאאK 

 َوهو, ِ المعاملاتِ في بابِيعةَّ الشرِ أصولَ منٌبا أصلِّ الرُتحريم
, ِوالسنة, ِ بالكتابٌ ثابتُهَ تحريمَّفإن, )٢(ِورةَّ بالضرِينِّد الَ منٌمعلوم

 .ِوالإجماع
y x w v u ﴿ :  تعالى االلهُِقول :ِ الكتابِةَّ أدلْفمن

£ ¢ ¡ � ~ } | { z  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
º « ¼ ½  ﴿: تعالى   االلهُِقولو, ]٢٧٩−٢٧٨: البقرة[ ﴾»¬ 

 Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾﴾ ]آل عمران :
١٣٠[. 

 َ آكلصلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَلعن« :ڤ ٍ جابرُ حديث:ِةَّنُّ السِةَّ أدلْومن
 .)٣(»ِوشاهديه, ُبهِوكات, ُهَوكلُوم, الربا

                                                 
 ). ٣/١٧٠(, مطالب أولي النهى )٢٦٤−٣/٢٦٣(كشاف القناع :  ينظر)١(
 ). ٢/٨(المقدمات الممهدات :  ينظر)٢(
, وليس )١٥٩٧( , رقم ڤ ً, ورواه أيضا عن ابن مسعود)١٥٩٨( رواه مسلم)٣(

= 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة



 
SY@  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

با في ِّ الرِ تحريمِ على أصلِ العلمُ أهلَ أجمعْ فقد:ُا الإجماعَّأم
 الربا مما َ تحريمَّإن: ِ العلمِ أهلُ بعضَ قالْبل, )١(اăا قطعيًإجماع, ِالمعاملات
 ِ اختلفوا في تفاصيلِ العلمَ أهلَّ فإنَ ذلكَومع. )٢(ُ الشرائعِه عليْاتفقت
 . ِهِ شرائطِوفي تعيين, ِ وأحكامهِمسائله
 ِ فيهَذي قالَّ الِةَّربا الجاهلي, باِّ الرَ من۵  االلهَُمَّ ما حرُلَّوأو
 ِ فيهُذي يقولَّ الَوهو, ]٢٧٥: البقرة[ ﴾VU T S R  ﴿: َالمشركون

ِصاحب الدين للم ْ ِدينَُّ  تعالى في  االلهَُقال; بيْرُ تْا أنَّوإم, َ تقضيْا أنَّإم: ِ
ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ﴿: ِ هذا النوعِتحريم

 Æ Å Ä Ã﴾ ]١٣٠: آل عمران[. 
 ربا ُهُ أضعاً ربُوأول, ٌ موضوعِوربا الجاهلية«: صلى الله عليه وسلم ُّبيَّ النِ فيهَوقال

                                                 
= 

, من حديث )٢٠٨٦(بخاريفيه ذكر الكاتب والشاهدين, وبنحو هذا رواه ال
 .ڤأبي جحيفة 

, وابن رشد في المقدمات )١٠٣( صابن حزم في مراتب الإجماع:  وممن حكاه)١(
, والنووي في المجموع )٥/٧٤(, والماوردي في الحاوي الكبير )٢/٨(الممهدات 

, وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاو )٩/٣٩١(شرح المهذب 
)٢٩/٤١٩.( 

 ). ٥/٧٤(, الحاوي الكبير )٢/٥(قدمات الممهدات الم:  ينظر)٢(



TP@
 

لما , ُهُ ورسول االلهُُهَمَّفحر, )١(»ُهُّ كلٌ موضوعُهَّفإن; ِ المطلبِ عبدِ بنِالعباس
ِب الدينَها رُ التي يأخذَيادةِّ الزَّفإن; ِ بالباطلِ المالِوأكل, ِلمُّ الظَ منِفيه ْ َُّّ ,

 .)٢(ٍوضِ عِها على غيرُيأخذ
 ِ غيرْ منٌ زيادةِ ما فيهَّكل, ِ بربا الجاهليةْ ألحقتَةَّ النبويَةَّنُّ السَّ إنَّثم

ُّوالبر, ِةَّ بالفضُةَّوالفض, ِهبَّ بالذُبهَّالذ«: صلى الله عليه وسلم ُّ النبيَفقال, ٍوضِع ُ 
 ًسواء, ٍ بمثلًمثلا, ِ بالملحُوالملح, ِمرَّ بالتُمرَّوالت, ِعيرَّ بالشُعيرَّوالش, ِّبالبر
 .)٣(»ٍ بيدًيدا, ٍبسواء

 ِ إذا اختلفت−ِأخيرَّ والتِأجيلَّالت: ْأي−, ِاءَسَّ النَ بيعاً أيضِ بهْوألحقت
 الربا ِ في علةِفقينَّ المتِبويينِّ الرِ العوضينِ في أحدَاءَسَّ النَّلأن; ُالأصناف

فإذا «: ِ الستةِ الأصنافِ ذكرَبعد صلى الله عليه وسلم ُّ النبيَ قالَولذلك ;َيقتضي الزيادة
, )٤(»ٍ بيداً يدَإذا كان, ْمُ شئتَفبيعوا كيف, ُ الأصنافِ هذهْاختلفت
 على ٌ منعقدَ الإجماعَّفإن ;)٥(اً نفعُّ يجرُ القرض: في هذا المعنىُويدخل

                                                 
 . ڤ, من حديث ابن عباس )٢/٨٨٩(, )١٢١٨( رواه مسلم رقم )١(
, إعلام الموقعين )٣٥٠, ٢٠/٣٤١(, )٢٩/٤١٩(مجموع الفتاو :  ينظر)٢(

 ). ٤/٤٠(, الموافقات للشاطبي )١/٣٨٧(
 .ڤلصامت , من حديث عبادة بن ا)٣/١٢١١(, )١٥٨٧( رواه مسلم, رقم )٣(
 . ڤ, من حديث عبادة بن الصامت )٢/١٦٠(, )١٥٨٧( رواه مسلم, رقم )٤(
, )١٣٧−٢/١٣٦(, إعلام الموقعين )٢٨٤−١٩/٢٨٣(مجموع الفتاو :  ينظر)٥(

= 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة



 
TQ@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

 ما َّ كلُبا تتناولِّ الرِ تحريمُفنصوص .)١(ِ في القرضِيادةِّ الزِطا اشترِتحريم
 ٌ سببِ الربا في المعاملاتَ وجودَّ أنُوبهذا يتبين, ِ الأقسامَ منَتقدم

 ِ هذهَّبأن, ِ الأحيانَ منٍ في كثيرَ الحكمَّأن َّإلا, )٢(اًها شرعِومنع, هاِلتحريم
 ُ الفقهَفليس, ٍ رشيدٍّوتأن, ٍ عميقٍ إلى نظرُيحتاج,  أو لاٌةَّ ربويَالمعاملة

 ْوقد, ِقةِّ الثَخصة منُّما الفقه الرَّإن, ٍ أحدُّ كلُهُ يحسنَ ذلكَّفإن, ِشديدَّبالت
على , ِ الأبوابِ أشكلْمن, باِّ الرُباب«: َ فقال$ ٍ كثيرُ ابنَ إلى ذلكَهَّنب

حتى إذا , ِ في الحكمِّأنيَّوالت, يِّحرَّلت اُفالواجب. )٣(»ِ العلمِ أهلْ منٍكثير
 .ِ المقاربةَ منَّفلا أقل, َدادَّ السُ الباحثِصبُ يْلم

                                                 
= 

 ).٤٢−٤/٤١(الموافقات للشاطبي 
, وابن )٦/٤٣٦(ابن المنذر نقله عنه ابن قدامة في المغني :  ممن حكى هذا الإجماع)١(

 ).٤/٦٨(في التمهيد عبد البر 
تفسير ابن ) ٥). (٢٩/٤١٩(, مجموع الفتاو )٢/١٢٥(بداية المجتهد :  ينظر)٢(

 ).٤/٤٢(الموافقات للشاطبي : , وينظر)١/٣٢٧(كثير 
 ).٤/٤٢(الموافقات للشاطبي : , وينظر)١/٣٢٧( تفسير ابن كثير )٣(
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

אא Wא  א א
אK 

, ِ المعاصرةِ في المعاملاتاً شيوعِحريمَّ التِ أسبابِ أكثرْبا منِّ الرُّدَعُي
 ولهذا ;ِالمالية ِالمعاملاتو ِ الاقتصادُ روحَ هيَةَّبويِّ الرَ الفائدةَّن أَوذلك

, ِ المعاصرةِ الماليةِ المعاملاتَ منٍ في كثيرَ التحريمِ العلماءَ منٌ كثيرَلَّعل
 :  ما يليَ ذلكِ أمثلةْومن, باِّا على الرِاشتمالهب

 َإذا تخلف, ٍ تأخيرِ غراماتُ التي تفرضُالائتمانية ُبطاقاتال :ًأولا
 ِهذه ِولكون, ِ المحددةِفي المدة ِةَّالمستحق ِ المبالغِ في سدادُالعميل

 ِّسلامي الإِ الفقهِ مجمعُ قرارَصدر ْفقد, ِربا الجاهلية ْمن ِالغرامات
 َ الخامسةِهِ في دورتِ المنعقدِّيالإسلام ِ المؤتمرِ منظمةْ عنِالمنبثق, ِّالدولي
, ِاةَّ المغطِ الائتمانِ بطاقاتُ إصدارُيجوز«: ِ فيهَ جاءْوقد, هاِبتحريم, َعشرة

 في ِرُّأخَّ التَ عندِ الفائدةَها دفعُ شروطْنَّ تتضمْإذا لم,  بهاُوالتعامل
 .)١(»ِدادَّالس

, ٍ لأمرِنداتَّ والسِيكاتِّالش (ِ التجاريةِ الأوراقُحسم :اًثاني
 ِ في قرارَ جاءْوقد, ِةئسيَّ ربا النْ منِ لما فيهُلا يجوز: )ِحبَّ السِوسندات

                                                 
(1) http: //www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-5.htm 



 
TS@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا

 َ حسمَّإن«: ما يلي, ِ السابعةِهِفي دورت, ِّوليَّ الدِّ الإسلاميِ الفقهِمجمع
 ِسيئةَّ إلى ربا النُ يؤولُهَّلأن; اً شرعٍ جائزُ غيرِ التجاريةِالأوراق) َخصم(

 ِّ الإسلاميِّ الفقهيِ المجمعِ مجلسِفي قرارات َ ما جاءُهُ ومثل.)١(»ِالمحرم
 ُلا يجوز«: َ عشرةَادسةَّ السِفي دورته, ِّ الإسلاميِ العالمِ لرابطةِابعَّالت

; )ِالكمبيالات, ِةَّ الإذنيِالسندات, ِالشيكات (ِ التجاريةِ الأوراقُحسم
ِ الدينِ بيعْ منِلما فيه   .)٢(»باِّ على الرُ يشتملٍعلى وجه, ِ المدينِ لغيرَّ
 
 
 
 

                                                 
 ).٢٢٢( ص وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميقرارات )١(

(2) http: //www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did-

=166&l=AR 
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

אאאWא 

אאWא 

َغرر (ـ لٍ مصدرُاسم :ِغةُّ في اللُرَرَالغ َّ  على معنى ٌ دائرَوهو, )١()َ
 .)٥(ِوالجهل, )٤(ِ للهلكةِضُّوالتعر, )٣(ِوالخطر, )٢(ِالنقصان
 : ٌ متقاربةِهِ في تعريفِ العلماءُفعبارات ,ِا في الاصطلاحَّأم
َ السرُهَفَّفعر ُّسيْخَّ  .)٦(»ِ العاقبةَ مستورُما يكون: ُررَالغ«: َفقال, ِ

 ِ المقصودِأو, ِضيهَوِ عِ أحدِ في حصولَّكُما ش«: َفقال, َ عرفةُ ابنُهَفَّوعر

                                                 
, )٨٠٩( ص,)َّغر(, معجم المقاييس في اللغة, مادة )٤/٣٤٦(العين, :  ينظر)١(

 ). ٥/١٣(, )غرر(رب, مادة لسان الع
 ). ٨٠٩( ص,)َّغر(معجم المقاييس في اللغة, مادة :  ينظر)٢(
, المصباح )٥/١٣(, )غرر(, لسان العرب, مادة )٢/٧٦٨(الصحاح, :  ينظر)٣(

 ). ٢٣٠( ص,)غ ر ر(المنير, مادة 
 ,)َّغر(, المعجم الوسيط, مادة )١٤−٥/١٣(, )غرر(لسان العرب, مادة :  ينظر)٤(

 ). ٦٤٨(ص
 ). ٥/١٤(, )غرر(لسان العرب, مادة :  ينظر)٥(
 ). ١٢/١٩٤( المبسوط للسرخسي )٦(
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, ُهُ أمرُما انطو عنه: ُالغرر«: َفقال, ُّ الشيرازيُهَفَّوعر .)١(»اًبمنه غال
, ِ أمرينَبين َدَّما ترد«: َفقال,  أبو يعلىُهَفَّوعر .)٢(»ُهُ عاقبتِ عليهَوخفي
: ُالغرر«: َفقال, َ تيميةُ ابنِ الإسلامُ شيخُهَفَّوعر .)٣(»َهما أظهرُ أحدَليس
 .)٤(»ُ العاقبةُ المجهولَهو

: ُهَّ بأنِ الغررُ تعريفَها هوَ أجمعَّ أنُيتبين, ِ التعريفاتِ إلى هذهِظرَّوبالن
 َّ فإنِالجملةوفي  .)٥(ُهُ ومقدارُهُ حقيقتُ لا تعرفأو, ُهُ حصولُما لا يعلم

ا َّوإم ,َنينِّ السِ وبيعِ الحبلةِ كحبل:ُا المعدومَّإم :ٍ أنواعُثلاثة« َالغرر
ُ المعينِ أوُ المطلقُا المجهولَّوإم; ِ الآبقِ كالعبد:ِ تسليمهْ عنُالمعجوز َّ: 
 ما في َكُبعت: أو, اً عبدَكُبعت: ِهِكقول, ُهُ صفاتأو ُهُ قدرأو ُهُ جنسُالمجهول

 .)٦(»يِ عبيدَعتك بأو .بيتي

                                                 
 ). ١/٣٥٠( شرح حدود ابن عرفة )١(
 ). ٣/٣٠( المهذب )٢(
 ). ٢/١٤٥( شرح منتهى الإرادات )٣(
 ). ١٦١( ص القواعد النورانية)٤(
الغرر وأثره في : اً, وينظر أيض)٢/٩(, إعلام الموقعين )٥/٨١٨(زاد المعاد :  ينظر)٥(

 ). ٥٤ − ٥٣( صالعقود
 ).١٠٢ص(, وينظر بهجة قلوب الأبرار )٢٩/٢٥(مجموع الفتاو :  ينظر)٦(
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 ِوإحداث, ِالمخاطرات َمن ِفيه ما, ِالنوع هذا ِتحريم في ُكمةالحو
ăمضر اًفاحش اًغبن َالآخر اُهمُأحد فيها ُغبنَي ْقد ُهَّأن ِبسبب; ِالعداوات   .)١(اِ
אאWאאאK 

 في ِ المعاملاتِفي باب, ِشريعة الِ أصولْ منٌ عظيمٌ أصلِ الغررُمنع
 إلى ٍ في ضرورةُ الخلقَ لما كانُهَّفإن; )٢(ِ المعاوضاتِوسائر, ِالمبايعات

 َمع, ِ هذا المقصودَ تحقيقَ الحاكمينِ أحكمُ حكمةْاقتضت, ِالمعاوضات
 ُ مصالحَ بذلكَمَّمَتُلت; هاِوموارد, ِ العقودِ مصادرْ عنِرَرَنفي الغ
َّوتحص, )٣(ِالعباد َوتقطع, ِ الضياعَ منْمُ أموالهَنُ  ُ والمخاصماتُ المنازعاتُ
 .)٤(ْبينهم

 صلى الله عليه وسلم  االلهُِنهى رسول«: َ قالڤ َ أبو هريرةُ ما رواهَ في ذلكُوالأصل
: َ ذلكْفمن; ٌ كثيرةُهي مسائلَّ هذا النَ تحتَ دخلْوقد, )٥(»ِ الغررِ بيعْعن

                                                 
 ).١٠١ص(بهجة قلوب الأبرار :  انظر)١(
 ). ٢/٩(, إعلام الموقعين )٦/٧٤(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح :  ينظر)٢(
 ).١٤٥( صتخريج الفروع على الأصول:  ينظر)٣(
 ).٣/٢٤١(حاشية الروض النضير للحيمي :  ينظر)٤(
 ). ٣/١١٥٣(, )١٥١٣( رواه مسلم)٥(



 

ِ حبلِ بيعْ عنُهيَّالن َ ِ الحبلةَ َ  َ قبلِ الثمرِوبيع, )٣(ِوالمضامين, )٢(ِوالملاقيح, )١(َ
 ْ عنِ المعجوزِوبيع, )٥(ِ المنابذةِوبيع, )٤(ِ الملامسةِوبيع, ِهِ صلاحِّبدو

                                                 
َ حبل الحبلة)١( َ َ :  لابن القيم قال»الزاد«َّبفتح الجميع, الولد الذي في بطن الناقة, وفي : ََ

أنه أجل, فكانوا يتبايعون إليه, هكذا : وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال والثاني«
 .» أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ قاله المبرد:هما غرر, والثالثرواه مسلم, وكلا

, المصباح المنير, )١/٣٣٤(, )ح ب ل(النهاية في غريب الحديث والأثر, مادة : ينظر
 ).٥/٧٢٥( , زاد المعاد)٦٦( ص,)ح ب ل(مادة 

 .وهو ما في بطون النوق من الأجنة:  الملاقيح)٢(
, المصباح المنير, )٤/٢٦٣(, )ح ق ل(لأثر, مادة النهاية في غريب الحديث وا: ينظر

 ). ٢٨٦( ص,)ل ق ح(مادة 
 .جمع مضمون, وهو ما في أصلاب الفحول:  المضامين)٣(

, المصباح المنير, )٤/٢٦٣(, )ضمن(النهاية في غريب الحديث والأثر, مادة : ينظر
 ).١٨٩( ص,)ض م ن(مادة 

ست ثوبي, أو لمست ثوبك, فقد وجب إذا لم: من اللمس, وهو أن يقول:  الملامسة)٤(
 .البيع

, المصباح المنير, مادة )٤/٢٦٩(, )لمس(النهاية في غريب الحديث والأثر, مادة : ينظر
 ).٢٨٨( ص,)ل م س(

إذا نبذت متاعك, أو نبذت : من النبذ, وهو أن يقول الرجل لصاحبه:  المنابذة)٥(
 .متاعي, فقد وجب البيع

ن (, المصباح المنير, مادة )٥/٦(, )نبذ(يث والأثر, مادة النهاية في غريب الحد: ينظر
= 

TW@ @  لمعاصرةلٌأصو ࢭي المعاملات المالية ا
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 ٌ نوعَ التي هيِ البياعاتَ منَ ذلكِونحو, ِ في الهواءِ الطيرِكبيع, ِهِتسليم
 َ كانٌسواء, ِلامةَّ والسِ العطبَ بينِائرَّالد, ِ العاقبةِالمجهول )١(ِ الغررَمن

 .)٢(ِ الأجلِ أوِ العوضِ أوِ في العقدُالغرر
 ِ عنِ الشارعَ نهيَّأن: ِ الممنوعِ الغررِ في معرفةُهُومما ينبغي ملاحظت

 ُ يجبْبل,  النهيُ لفظِذي يقتضيهَّ الِ على الإطلاقُهُ حملُلا يمكن, ِالغرر
 َ ذلكَّفإن, ِهِدَّ بمجرُفظَّ اللِ فيهُتبعُولا ي, ِ الشارعِ إلى مقصودُ النظرِفيه

 ُ لا تكادْإذ, )٣(ِارعَّ للشاً مقصودَ ذلكَوليس, ِ البيعِ بابِيؤدي إلى إغلاق
 −  االلهُُهمَرحم−  ُ العلماءَ اشترطَولذلك; )٤(ِ الغررَ منٍ شيءْ منٌتخلو معاملة

 : وهي كما يلي, هاِ وجودْ منَّلابد, ِرِّ المؤثِ للغرراًأوصاف
 على ُ العلماءَ أجمعْفقد .ِ على العقداًا غالبً كثيرُ الغررَ يكونْأن :ًأولا

                                                 
= 

 ).٣٠٤( ص,)ب ذ
الموافقات للشاطبي  ,)٥/٨١٨(زاد المعاد , )١٣٨( صالقواعد النورانية:  ينظر)١(

)١٥٢−٣/١٥١.( 
 ). ٢٤٥ −٢/٢٤٤(, المعلم بفوائد مسلم )٥/٤١(المنتقى للباجي :  ينظر)٢(
 ).١٥٢−٣/١٥١(, )٢/١٤(الموافقات للشاطبي :  ينظر)٣(
 ). ٥/٤١(, المنتقى للباجي )٢/٤١٩(عقد الجواهر الثمينة :  ينظر)٤(



 

 ُ منهُ التحرزُ لا يمكنْإذ, )١(ِ العقودَ صحةُ لا يمنعِ الغررَ يسيرَّأن
 ِ الحمامِودخول, ٍ بعوضِ السقاءِ ماءِ شربِ كجوازَوذلك, )٢(ِبالكلية
 وما, ِمَّ في الحماْكثهمُ مأو, ِ الماءِ في استعمالِ الناسِ اختلافَمع, ٍبأجرة
 .)٣(َ ذلكَأشبه

 َ أجمعْفقد .ٍ ومشقةٍ حرجَدون, ِ الغررَ منُزُّحرَّ التَنِ يمكْأن :اًثاني
, ٍةَّبمشق َّ إلاِ الغررَ منِ فيهُزُّحرَّ التُ ما لا يمكنَّعلى أن )٤(ِ العلمُأهل

 ِ آخرأو, ِ الحيوانِ بطونِوداخل, ِ الجدرانِ في أساساتِ الحاصلِكالغرر
عفى ُوي, ِ فيهُتسامحُ مما يُهَّفإن, ِ بعضَها دونِ بعضُح التي بدا صلاِالثمار
 .)٥(ُعنه

                                                 
, والقرافي في الفروق )٢/١٥٥(ابن رشد في بداية المجتهد :  حكى هذا الإجماع)١(

 ).٩/٢٥٨(, والنووي في المجموع شرح المهذب )٣/٢٦٥(
, الفروق )٥/٩٣(, الذخيرة للقرافي )١٥٧, ٢/١٥٥(بداية المجتهد :  ينظر)٢(

 ).٩/٢٥٨(, المجموع شرح المهذب )٢٦٦−٣/٢٦٥(للقرافي 
, الموافقات )٥/٨٢١(, زاد المعاد )٩/٢٥٨(المجموع شرح المهذب :  ينظر)٣(

 ).٤/١٥٨(للشاطبي 
, وابن القيم في )٩/٢٥٨(النووي في المجموع شرح المهذب :  حكى هذا الإجماع)٤(

 ). ٥/٨٢٠(زاد المعاد 
, الموافقات )٥/٨٢٠(, زاد المعاد )٩/٢٥٨(وع شرح المهذب المجم:  ينظر)٥(

= 
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 ُ تنزلَ العامةِ الحاجاتَّفإن.ٌةَّ عامٌ حاجةِتدعو إلى الغرر َّألا :اًثالث
 َ منزلةُلَّنزُ تًةَّ كافِاسَّ النِّ في حقُالحاجة«: ُّ الجوينيَقال, ِ الضروراتَمنزلة

روا َّ لتضرُ الناسُهَ تركْ ما لوُّ كلَهي, ِ الحاجةِ هذهُوضابط, )١(»ِالضرورة
 ُ لا تتمٌ فيها غررٍ إلى معاملةِ الناسُ حاجةْفإذا دعت, )٢(ِ المآلِأو, ِفي الحال

 ِ الغررِ في ضابطٍ رشدُ ابنَقال, ُهْ عنِّ المعفوِ الغررَ منُ يكونُهَّفإن; ِ بهَّإلا
 أو, ٌ ضرورةِلذي تدعو إليه اِأو, ُ اليسيرَ هوِ المؤثرَ غيرَّوإن«: ِرِّ المؤثِغير

 ُ لا يحرمُوالشارع«: َ تيميةُ ابنِ الإسلامُ شيخَوقال, )٣(»ِ أمرينَ بينَما جمع
 ُتاجُ ما يحُبيحُ يْبل, ِ الغررَ منٍ نوعِلأجل, ِ البيعَمن, ِ إليهُ الناسُما يحتاج

 .)٤(»َ ذلكْ منِإليه
: ِ الغررَ منِ إليهُجة ما تدعو الحاِ على إباحةِ العلمُ أهلِ بهَّومما استدل

 ِ ابنُومنها حديث, هاُ حتى يبدو صلاحِمارِّ الثِ بيعْهي عنَّ النُأحاديث
نهى , هاُ صلاحَوُ حتى يبدِمارِّ الثِ بيعْ عنصلى الله عليه وسلم  االلهُِنهى رسول«: ڤ َعمر

                                                 
= 

 ). ٤/١٥٨(للشاطبي 
 ). ٤٧٩−٤٧٨( ص غياث الأمم في التياث الظلم)١(
 ). ٤٨١( صالمصدر السابق:  ينظر)٢(
 ).٩/٢٥٨(المجموع شرح المهذب : , وينظر)٢/١٧٥( بداية المجتهد )٣(
)٤( مجموع الفتاو )٢٦−٢٩/٢٥, ٣٢/٢٣٦: (, وينظر)٢٩/٢٢٧.( 
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 .)١(»َ والمبتاعَالبائع
 ِّ بدوَ بعدِخلَّ النِ ثمرِ في ابتياعَ أرخصصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّأن :ِ الدلالةُوجهو
 َّفدل, ْلقُها لم يخِ أجزائُ بعضَ كانْوإن, ِ صلاحهِ إلى كمالًمبقاة, اهِصلاح
 .)٢(ِ الغررَ منُ الحاجةِ ما تدعو إليهِ على إباحةَذلك

عفى ُ مما يَ التابعَ الغررَّفإن .ٍ تابعَ غيرً أصلاُ الغررَ يكونْأن :اًرابع
 َ تيميةُ ابنِ الإسلامُ شيخَقال, ًقلالا استُ ما لا يثبتاً تبعُ يثبتُهَّلأن; ُعنه

ْ أبرتْ قدً نخلاَ إذا باعصلى الله عليه وسلم ُّبيَّ النَزَّوجو«: َ ذلكِ دليلِفي بيان ِّ  َ يشترطْ أنُ
 على ْلكن, هاِ صلاحِّ بدوَ قبلً اشتر ثمرةْ قدُفيكون, )٣(اَ ثمرتهُالمبتاع
ما لا , اًا وتبعً ضمنِ اليسيرِ الغررَ منُ يجوزُهَّ أنَفظهر, ِ للأصلِبعَّ التِوجه
 .)٤(»ِهِ غيرْ منُيجوز

                                                 
 ).٣/١١٦٥(, )١٥٣٤(, ومسلم)٢/١١٢(, )٢١٩٤( رواه البخاري)١(
 ). ٧−٢/٦(, إعلام الموقعين )٢٠/٣٤١(مجموع الفتاو :  ينظر)٢(
ًمن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر, فثمرتها «: أن النبي قال:  يشير إلى حديث ابن عمر)٣(

 ,خاري في كتاب البيوعوقد رواه الب. »للبائع الذي باعها, إلا أن يشترط المبتاع
, ومسلم في )٢٣٧٩(باب الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط أو نخل, رقم 

 ).١٥٤٣(ً باب من باع نخلا عليها ثمر, رقم ,كتاب البيوع
)٤( مجموع الفتاو )٢٩/٢٦ .( 
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 ِةَّ الماليِ في المعاملاتِحريمَّلت لِئيسةَّ الرِسبابالأ َمن ٌسبب ُالغرر
  علىً بناءُفتختلف, اًرِّ مؤثاً غررِهِ في كونُ الآراءُ تختلفْوقد, ِالمعاصرة

 ِ المعاملاتَ مناً كثيرَّأن َّإلا, ٍ ومبيحِ للمعاملةٍمِّ محرَبين, ُ النتائجَذلك
 َ ذلكْفمن; هاِ بتحريمِ للقولاً سببٍ كثيرٍا على غررُ اشتمالهَكان, ِالمعاصرة
 : ما يلي

ا على ُ فيها اشتمالهِ التحريمَ سببَّفإن: ِّجاريِّ التِأمينَّ التُعقود :ًأولا
 ْ عنِالمنبثق, ِّ الدوليِّ الإسلاميِ الفقهِ مجمعِ في قرارَ جاءْوقد, ٍ كبيرٍغرر

 ِّ التجاريِ التأمينُعقد«: ْمُ قولهِ التأمينِبشأن, ِّ الإسلاميِ المؤتمرِمنظمة
 ِ فيهٌعقد, ِّ التجاريِ التأمينُ شركاتِ بهُ الذي تتعاملِ الثابتِذي القسط

 في َ ما جاءَ وكذلك.)١(»اً شرعٌ حرامَ ولذا فهو;ِ للعقدٌ مفسدٌ كبيرٌغرر
 ْفقد, ِّ الإسلاميِ العالمِ لرابطةِالتابع َ بمكةِّ الإسلاميِ الفقهِ مجمعِقرار
, ِةَّ الاحتماليِةَّ الماليِ المعاوضاتِ عقودْ منِّ التجاريِ التأمينُعقد«: ِ فيهَجاء

: ِّ التجاريِ التأمينُعقد«: اً أيضِوفيه, »ِ الفاحشِ على الغررِالمشتملة
, ٍةَّ ماليٍ في معاوضاتِ المخاطرةَ منِلما فيه, ِ المقامرةِ ضروبْ منٌبضر

                                                 
َ غياث الأمم في التياث الظلم)١(  ). ٤٧٩−٤٧٨( صُّ
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ِ الغرمَومن  ٍ مقابلأو, ٍ بلا مقابلِنمُ الغْومن,  فيهاٍبُّ تسبأو ٍ بلا جنايةُ
 .)١(»ٍ مكافئِغير

 ٍةَّ ماليٍ أوراقِ ببيعٍ شخصُقيام: ُهُوصورت, )٢(ِ على المكشوفُالبيع :اًثاني
, هاِ شرائِ بإعادةِ الالتزامَمقابل, َ آخرينْها منِ اقتراضِيق طرْعن, هاُلا يملك
 ُّ الإسلاميُّ الفقهيُ المجمعَ قالْوقد. ٍ محددٍ في وقتِها للمقرضِوتسليم
, ُلا يملك  ماِنسان الإِ على بيعِهِلاشتمال; ِ المعاملاتَ منِوعَّ هذا النِبتحريم

 َ الآجلةَ العقودَّأن«: ِالمجمع ِ في قرارَجاءف, ِ الغررَولا يخفى ما في هذا من
 ْ التي ليستِلعِّ والسِعلى الأسهم: أي, ِالتي تجر على المكشوف, هاِبأنواع

 ٍ جائزةُغير) ِالبورصة (ِ الماليةِ التي تجري في السوقِةَّبالكيفي, ِ البائعِفي ملك
 .)٣(»ُ ما لا يملكِ الشخصِ على بيعُلأنها تشتمل; اًشرع

                                                 
(1) http: //www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=-

81&l=AR  
 .)١/٢٩٠( الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة )٢(
 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, مجلة البحوث الإسلامية, العدد الثاني )٣(

, من قرارات المجمع ـه١٤١٨من رجب إلى شوال لسنة :  الإصدار,والخمسون
 :  الأوراق المالية والبضائعالفقهي الإسلامي حول سوق

http: //www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&Page-

ID=7281&PageNo=1&BookID=2  
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ُالميسر ِ ِ كالموعدٌّ ميميٌمصدر: ْ َ وعد ْ منِ َ  : ٍ أقوالُ أربعةِهِوفي اشتقاقَ
ِ اليسرَمن :ُالأول ْ  .ُهولةُّ السَوهو, ُ
ِ اليسارَمن :الثاني َ  .ُهَ يسارُهُ يسلبُهَّلأن; نىِ الغَوهو, َ
َمن يسر لي الشي :ُالثالث ُ  .َوجبإذا , ُءَ
َ يسرْمن :ُالرابع َ َ الذي يجَوهو, ُ الجازرُوالياسر, َإذا جزر, َ ئ ِّزُ
 .)١(ً أجزاءَالجزور

 َالتي يتقامرون, ِزورَ على الجاً أيضُويطلق, ُالقمار :ِ في اللغةَوهو
 .)٢(عليها
 : ِهِ في تعريفْمُ عباراتهْعتَّ تنوْفقد ,ِ الفقهاءِاصطلاحفي  ُا الميسرَّأم

 ِ الاستحقاقِأو, ِ الملكُتعليق: ُهُحاصل«: ِّ الحنفيِلهمام اُ ابنَفقال
                                                 

 ). ٢/٥٠٤(, الدر المصون )٢/١٦٣(تفسير البحر المحيط :  ينظر)١(
 ,)ي س ر(, المصباح المنير, مادة )٨٥٨, ٢/٨٥٧(, )يسر(الصحاح, مادة :  ينظر)٢(

 ).٣٥١(ص
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ِبالخطر َ  ُهَما صاحبُ منهٍ واحدِّ كلُطلب«: ِّ المالكيِّ العربيُ ابنَوقال .)١(»َ
 ُّرديَ الماوَوقال .)٢(»ِ للغالبُهَ جعلً مالاَليأخذ; ٍ قولأو, ٍ في عملٍبغلبة
 أو, َ أخذْ إنً غانماَ يكونْ أنْمن, ِ فيهُاخلَّ الذي لا يخلو الدَهو«: ُّافعيَّالش
; ٍ على مالٌلعب«: ِّ الحنبليِ أبي الفتحُ ابنَوقال .)٣(»ىَطْ أعْ إناًغارم
 .)٤(»َ كانْ مناًكائن, ِ المغلوبَ منُ الغالبُهَليأخذ

 َّذهبوا إلى أن, ِ العلمِ أهلْ منً جماعةَّأن: ِ إليهُ الإشارةُومما تجدر
 ِ والمخاطراتِ المغالباتِ مجردْ منُأوسعتعالى   االلهُُ الذي نهى عنهَالميسر

 ْ عنُّدُ ما يصَّ كلِفأدخلوا في الميسر, ِ بالباطلِ المالِ لأكلاً سببُالتي تكون
 ْ لمْولو, َ والبغضاءَ في العداوةُ ما يوقعَّوكل, ِلاةَّ الصِوعنتعالى   االلهِِذكر
َفتبين«: َ تيميةُابن ِ الإسلامُ شيخَقال. )٥(ٍّ ماليٍوضِ على عَ ذلكْيكن  َّ أنَّ
 .ِ بالباطلُهُ أكلَوهي, ِ في المالٍمفسدة: ِ على مفسدتينَ اشتملَالميسر

, ِ القلبِوفساد, ِ المالِ مفسدةْ منِ ما فيهَوهي, ِ في العملٍومفسدة
                                                 

 ). ٤/٤٩٣( شرح فتح القدير )١(
 ., بتصرف)٧/١٨( عارضة الأحوذي )٢(
 ). ١٩/٢٢٥( الحاوي الكبير )٣(
 . , بتصرف)٢٥٧, ٢٥٦( ص المطلع)٤(
−١/٦٩(ل في هذا في كتاب القمار وحكمه في الفقه الإسلامي َّبحث مفص:  ينظر)٥(

٨٣ .( 
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 .)١(»هيَّ بالنٌةَّ مستقلِ المفسدتينَ منٌّ وكل,ِينَ البِ ذاتِوفساد, ِوالعقل
אאWאאאW 

 ;ِما متقاربانَّ أنهُيتبين, ِوالميسر, ِ الغررَ منٍّ كلِ إلى تعريفِظرَّبالن
 ٌا داخلُهمَ أحدَّ أنأو, ٌ واحدٌما شيءَّ على أنهِ العلمُهما أهلُ يذكرَولذلك

,  في معناهماَّ التامَ لا يعني التطابقَ هذا التقاربَّأن َّإلا, )٢(ِفي الآخر
 ِ الميسرُفكلمة; ٌ ميسرُهَّ أنِ عليهُطلقُ ما لا يِ الغررِ أنواعْ منَّ أنَوذلك
 َفبين, اً ميسرٍ غررُّ كلَوليس, ٌ غررٍ ميسرُّفكل, ِ الغررِ كلمةْ منُّأخص
 َقال, َونُّ الأصوليُكما يقول, ٌ مطلقٌ وخصوصٌ عمومِ والميسرِالغرر

 ُفالقمار, ٍ غررِ كلمةْ منُّأخص ٍ ميسرأو, ٍ قمارُوكلمة«: ُ الضريرُالدكتور
 ُّلا يصح, ٌ فيها غررٌ كثيرةٌ عقودَ هناكْولكن, ٍّ شكِ غيرْ منٌ غررُوالميسر

, ٌ التي فيها غررُوالإجارة, ٌ غررِ الذي فيهُفالبيع, ٌا قمارَّإنه:  عنهاَقالُ يْأن
, ِ بههاُوتشبيه,  عليهاِ القمارِ كلمةُ إطلاقِ الخطأَمن, ِ العقودَهما منُوغير
 .)٣(»ِ القمارُ مميزاتِ فيهْما تحققت َّإلا

                                                 
 ). ٣٢/٢٣٧(مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)١(
 ). ٤٣٤−١/٤٢٧(القمار وحكمه في الفقه الإسلامي :  ينظر)٢(
 ). ٦١( ص الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي)٣(
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 َأجمع, ِ المعاملاتِ في بابِيعةَّ الشرِ أصولْ منٌ أصلِ الميسرُتحريم
 ِ الكتابُ نصوصَ على ذلكْتَّ دلْوقد .)١(اăا قطعيً إجماعِ العلمُ أهلِعليه

F E D C B A  ﴿:  تعالى االلهُِ قولِ الكتابَفمن, ِوالسنة
P O N M L K J I H G  R Q

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
 e d c ba﴾ ]على ِ الآيتانِ هاتانْتَّدل ْ فقد.]٩١−٩٠: المائدة 

, ٌ رجسُهَّ بأن−  ُهَ سبحان−  االلهُُهَ وصفُحيث; ً واضحةًدلالة, ِ الميسرِتحريم
َ بينُهَّ إنَّثم. ِهِ باجتنابَوأمر, ِ الشيطانِ عملْ منُوأنه  ِ لوقوعاً سببُهَ كونَّ

 َهيَّ النَدَّ أكَّثم ,ِ الصلاةِوعن  االلهِِ ذكرْ عنِّدَّوالص, ِوالبغضاء, ِالعداوة
 على ِ الآيتانِتَّفدل, ﴾e d c  ﴿: −َّجل وعلا−  َفقال, َالسابق
 َ العداوةُ توقعٍ معاملةُّفكل, َزاعِ فيها ولا نَ لا إشكالً دلالةِ الميسرِتحريم

 .ِمَّ المحرِ في الميسرٌا داخلةَّفإنه, ِاسَّ النَ بينَوالبغضاء
, َكْ أقامرَعالَت: ِهِ لصاحبَن قالَم«: صلى الله عليه وسلم ِّ النبيُقول: ِ السنةَومن

                                                 
, وشيخ الإسلام )٦/٩٤(القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :  حكى هذا الإجماع)١(

 وابن حجر في فتح الباري )٣٢/٢٢٠(ابن تيمية في مجموع الفتاو ,
)٨/٤٩٧ .( 
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 ُ يوجباً سببِ إلى القمارَالدعوة صلى الله عليه وسلم ُّالنبي َ جعلْ فقد.)١(»ْقَّفليتصد
 َويستوي في ذلك, )٢(ٌ محرمُهَّ على أنَ ذلكَّفدل, ِ بالصدقةَكفيرَّالت

 .ُ المعاملاتِأو, ُالمغالبات
 ِوبيع, )٣(ِ الحصاةِ بيعْ عنصلى الله عليه وسلم ِّ النبيُنهي: ً أيضاِهِ على تحريمُّومما يدل

ِ عسبِ بيعْوعن, )٤(ِ الحبلةِ حبلِ بيعْوعن, ِالغرر ْ  َ ذلكِونحو, )٥(ِ الفحلَ
 ُ أهلِ بهَّ ما استدلُهذا بعض .)٦(ِ الميسرِ جنسْ منَ التي هيِ المعاملاتَمن

                                                 
من ).٣/١٢٦٧(, )١٦٤٧(, ومسلم)٣/٢٩٩(, )٤٨٦٠( رواه البخاري)١(

 .ڤحديث أبي هريرة 
ففي هذا الحديث «: قال النووي). ١١/١٠٧( صحيح مسلم بشرح النووي )٢(

 أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب :دلالة لمذهب الجمهور
 .»بعليه, بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القل

إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب : هو أن يقول البائع أو المشتري:  بيع الحصاة)٣(
 .البيع, أو بعتك ما تقع عليه حصاتك من السلع إذا رميت, ونحو ذلك

 ).١/٣٩٨(, )حصا(النهاية في غريب الحديث والأثر, مادة : ينظر
 . ڤ عمر , من حديث عبد االله بن)١٥١٤(, ومسلم)٢١٤٣( رواه البخاري )٤(
ْوعسب الفحل .ڤ , من حديث عبد االله بن عمر)٢٢٨٤( رواه البخاري)٥( هو : َ

ًماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما, ويراد به أيضا ً َضرابه: ً ِ. 
 ).٣/٢٣٤(, )عسب(النهاية في غريب الحديث والأثر, مادة : ينظر

 ). ٥/٨٢٤(, زاد المعاد )١٤/٤٧١(مجموع الفتاو :  ينظر)٦(
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 اً جازمً علماَ علمِيعةَّ الشرِ إلى قواعدَ نظرْومن, ِ الميسرِ على تحريمِالعلم
 ِأو, ِ في المعاملاتٌسواء, ِ الأحوالَ منٍ حالِّ في أيَ الميسرُبيحُبأنها لا ت
 .ِالمغالبات
ها في َرأيت; ِ المغالباتِ هذهَ أحوالَلتَّوإذا تأم«: $ ِ القيمُ ابنَقال
 ه االلهُُّبُ عما يحُّها يصدُوكثير, هاِها يدعو إلى كثيرُقليل, ِر كالخمَذلك

 ٌّها نصِ في تحريمْ يكنْ لمْفلو, ُهُ ورسول االلهُُهُضِغْبُ فيما يُوقعُوي, ُهُورسول
 ِ الحكمَ منِ عليهْوما اشتملت, هاُوقواعد, ِ الشريعةُ أصولْلكانت

 َهيَّوالن, َ ذلكَريم تحُتوجب ِ المتماثلينَ بينِ الفرقُوعدم, ِوالمصالح
 .)١(»ُعنه

 هاِ أحكامِ في جميعِسطِ والقِ بالعدلً قائمةِ الإسلامُ شريعةِولما كانت
 َ ذلكُوضابط; ُها الميسرُ التي يدخلِ المعاملاتَّ كلْمنعت; ِ بهْوما جاءت

, ِرمُ الغِ أوِنمُ الغَ بيناًدِّ فيها متردُ الداخلُ التي يكونِ المعاملاتُّ كلَهو
 ِ العداوةِ لوقوعاً سببَ ذلكُويكون, ٍ ومخاطرةٍ محضٍ غررْ عنِاشئينَّالن

 .)٢(ِاسَّ النَ بينِوالبغضاء
                                                 

 ). ١٧٦−١٧٥( صلفروسية لابن القيم ا)١(
, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٦/٢٧٩(شرح السنة للبغوي :  ينظر)٢(

 ). ٢/١٠٨(, حجة االله البالغة )١٥٩, ١٥٨( ص, القواعد النورانية)٣/٢٤٣(
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هي ... ِ المعاملاتَ منصلى الله عليه وسلم ُّبيَّ النُوما نهى عنه«: ِ القيمُ ابنَقال
 ْ أنُمثل, ِ المجهولةِ بالأجرةُفالإجارة, ِا في الميسرَّوإم, باِّا في الرَّإم, ٌداخلة
 .)١(»ِ الميسرَ منَهو, ِ المالَ منِهِ المكتري في حانوتُهُكسبَبما ي َ الدارُيكريه

 ُ الكتابُ ما نهى عنهَةَّ عامَّفإن«: َ تيميةُ ابنِ الإسلامُ شيخَوقال
 ِهِّقِد; ِ الظلمِوالنهي عن, ِ العدلِ إلى تحقيقُيعود, ِ المعاملاتَ منُوالسنة
 َ ولذلك;)٢(»ِ الربا والميسرَن مُهُوجنس, ِ بالباطلِ المالِ أكلُمثل, ِهِّلِوج

, ِ بالباطلِ المالِ أكلْ منِلما فيه; ِ والخطرِ الغررِ بيعْ عنُنهى الشارع
 .)٣(ِ الناسَ بينِ والبغضاءِ العداوةَةَّ مطيِهِولكون

אאא W אא 
אאW 

 تحريمها ُ سببَكان, ِ المعاصرةِ المعاملاتَن مٌ عديدةٌ صورَةَّثم
  التيُ التجاريةُالمسابقات: ِ الصورَ تلكِ أبرزْنِوم, ِا على الميسرَاشتماله
 ُ الدائمةُ اللجنةِ أفتتْفقد, ِ في المسابقةِ للدخولاً شرطُ الشراءُيكون

                                                 
 ).١/٣٨٧( إعلام الموقعين )١(
)٢( مجموع الفتاو )٢٨/٣٨٥.( 
 ). ١١٠( ص, الإرشاد إلى معرفة الأحكام)٣/٤٢٨(الفتاو الكبر :  ينظر)٣(
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إذا «: ِها بهذا الصددَ وردٍ سؤالِ في جوابْ قالتُثحي; َذلك ِبتحريم
 هدايا على هذا ِ باسمَى للمشترينَ ما يعطُفجعل; َكرُ كما ذُ الواقعَكان
 ِ رأسِ وتنميةِ البضاعةِ توزيعِ أجلْمن, ِ المقامرةَ منِلما فيه; ٌ حرامِظامِّالن

, ً عادةُ بها البضاعةُباعُ التي تِ بالأسعارَ ذلكَ كانْولو, ِ البيعِبكثرة ِالمال
, ِ الطريقةَإذا سلكوا نفس َّإلا, َالآخرين ِ بالتجارِةَّ المضارَولما فيه من

, ِ الكسبِ وزيادةِ التجارةِ رواجِ أجلْ منِ بالمقامرةٌ إغراءَ في ذلكُفيكون
, ِبالباطل ِ المالُوأكل, ِ والبغضاءِ العداوةِ نارُ وإيقادُحناءَّ الشَ ذلكُويتبع
 ِرت في الكُهُّ حظِيهِويوات, ٍ بمائتي ريالِ الناسُ يشتري بعضْ قدْإذ

, ِ القيمةِ بنفسُويشتري آخر, ٍ أو تلفزيونٍفِّ أو مكيٍ بمسجلِالمسحوب
 ُةها عشرُتَ قيمٍ عطرَ أو زجاجةً ولاعةِ المسحوبِ في الكرتُهُّ حظُويكون
 .)١(»ً مثلاً ريالاَ عشرونأو ٍأريلة

 في ِّ الدوليِّ الإسلاميِ الفقهِ مجمعِ مجلسُقرار ُنهَّ ما تضمُ منهٌوقريب
: ِ فيهَ جاءُحيث; ِ التجاريةِ المسابقاتِبشأن, َ عشرةَالرابعة ِهِدورت

ٌ جزء منها في أوها ُ قيمتُ التي تدخلِ المسابقات)ُكوبونات( ُبطاقات«
ْا ضرب منَّلأنه; اً شرعُلا تجوز, ِ الجوائزِمجموع  .)٢(»ِ الميسرِ ضروبٌ

                                                 
 ). ١٥/١٤٩( فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١(
 ). ٤٣٥( ص قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)٢(
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 َوهو, )١(ُهَ وغيرً قولاِء في الشيٍةَّ على قوُّيدل: ِ في اللغةُدقِّالص
 ِ في اللغةُا الأمانةَّأم .)٣(ِ للواقعِ الحكمُ مطابقةَفهو, )٢(ِ الكذبُخلاف
 َفهي .)٥(ُوالوفاء, )٤(ُوالتصديق, ِ القلبُسكون: ومعناها, ِ الخيانةُّفضد

: ِ للوديعةَفقيل, اً مجازِ في الأعيانْعملتُ استَّمُث, ٌّ معنويٌ أمرِفي الأصل
 .)٦(َ ذلكُونحو, ٌأمانة

                                                 
 ). ٥٨٨( ص,)ص د ق(معجم المقاييس في اللغة, مادة :  ينظر)١(
 ). ١٠/١٩٣(, )ص د ق(لسان العرب, مادة :  ينظر)٢(
 ). ٤٥٠(, )الصدق(التوقيف على مهمات التعاريف, مادة : ر ينظ)٣(
, لسان العرب, مادة )٨٩−٨٨( ص,)أمن(معجم المقاييس في اللغة, مادة :  ينظر)٤(

 ).١٣/١٢(, )أمن(
 ). ٢٨( ص,)أمن(المعجم الوسيط, مادة :  ينظر)٥(
 ). ٩٤( ص,)الأمن(التوقيف على مهمات التعاريف, مادة :  ينظر)٦(
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 في َفقال; هاِّ كلِ في الأمورَوالأمانة, َ الصدقِهِ على عباد االلهَُأوجب
: التوبة[ ﴾e d c b i h g f  ﴿: ِالصدق

: النساء[ ﴾© ª » ¬ ® ¯ ° ±  ﴿: ِ في الأمانةَوقال, ]١١٩
, )١(ِ والأرباحِ الأكسابَ تحصيلَ هوِ المعاملاتُ مقصودَولما كان .]٥٨

َ الشرُ فرطَوكان  ِ الناسَ مناً كثيرُ يحملْقد, ِهِ وتكثيرَ ذلكِ في تحصيلِهَّ
 ِ والبيانِ فيها بالصدقااللهُ َأمر; ْ في معاملاتهمِوالخيانة ِعلى الكذب

, ]٨٥: الأعراف[ ﴾z } | {  ﴿:  تعالىَفقال; ِوالأمانة
 .]٢٨٣: البقرة[ ﴾S R Q P O N M L  ﴿: َوقال
, ِ في المعاملاتِ والأمانةِ بالصدقُ التي تأمرُةَّبويَّ النُا الأحاديثَّأم
 ْفإن, قاَّ يتفرْلم ما ِ بالخيارِعانِّالبي«: صلى الله عليه وسلم ِّبيَّ النُمنها قول, اă جدٌفكثيرة

, )٢(»هماِ بيعُ بركةْقتُمح,  كتما وكذباْوإن, هماِ لهما في بيعَنا بوركَّصدقا وبي
 ُوالكذب, ِ والمالِ في الرزقِ المباركةِ أسبابِ آكدْ منُ والبيانُفالصدق
 .ِ والخسارِ المحقِ أسبابِ أعظمْ منُوالكتمان

                                                 
 ). ٢٤٠( ص تخريج الفروع على الأصول: ينظر)١(
 ).١٥٣٢(, ومسلم )٢٠٧٩( رواه البخاري)٢(
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 ِونهى عن, ِ المعاملات فيِ في الكذبَظَّ غلصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنَ ذلكْومن
, ْ إليهمُرُولا ينظ, ِ القيامةَ يوم االلهُُهمُمِّكلُ لا يٌثلاثة«: صلى الله عليه وسلم َفقال; ِّالغش
 ُهَتَ سلعُوالمنفق, ُهَ إزارُوالمسبل, ُانَّالمن: ٌ أليمٌ عذابْولهم, ْمِيهِّزكُولا ي
: ِهِ طعامَ الذي أخفى عيبِ الطعامِ لصاحبَوقال, )١(»ِ الكاذبِفِلَبالح

َماء يا رسولَّ السُهْأصابت: َقال, »?ِ الطعامَ هذا يا صاحبما« : َقال,  االلهُِ
 َّ غشْمن«: صلى الله عليه وسلم َ قالَّثم, »?ُاسَّ النُ حتى يراهِعامَّ الطَ فوقُهَأفلا جعلت«

 ِ في المعاملاتِّشِالغ« ِهي عنَّ في النٌّ عامُفهذا الحديث, )٢(»يِّ منَفليس
 في ُ يجبُهَّفإن, ٍ شيءِّ وكلِشاركة والمِ والإجارةِجارةِّ التَمن, هاِّكل

 .)٣(»ُ والكتمانُدليسَّ والتُّشِ فيها الغُمُويحر, ُ والبيانُدقِّ الصِالمعاملات
ُّ الكليُابطَّوالض  لا ْأن«: ِ والأمانةِدقِّ الصَ منِ في المعاملاتُ لما يجبِّ

ِيح  على َلُوثق, ِ عليهَّقَش ِ بهَلِومُ عْ ما لوُّفكل; ِهِ لنفسُهُّ ما يحبَّ إلاِ لأخيهَّبُ
 َ هذا الضابطُّ الغزاليَلَّ فصْوقد, »ِ بهُهَ غيرَلِعامُ لا يْفينبغي أن, ِهِقلب

 بما ِثني على السلعةُ لا يْأن: ٍ أمورِففي أربعة, ُهُا تفصيلَّفأم«: َفقال, َّالكلي
  لاْوأن, ً أصلااًا شيئِا وخفايا صفاتهِ عيوبهْ منَكتمَ لا يْوأن,  فيهاَليس

                                                 
 . ڤ, من حديث أبي ذر )١٠٦( رواه مسلم)١(
 . ڤ, من حديث أبي هريرة )١٠٢( رواه مسلم)٢(
 ). ١١٦( ص الإرشاد إلى معرفة الأحكام)٣(
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 ُهَ عرفْها ما لوِ سعرْ منَمُ لا يكتْوأن, اًها شيئِا ومقدارِ في وزنهَيكتم
 َ منُهُ ما ينبغي مراعاتِّ لكلٌ جامعٌوهذا تفصيل. )١(»ُ عنهَ لامتنعُالمعامل
 .ِ في المعاملاتِوالأمانة, ِوالبيان, ِالصدق

 $ ُ أحمدُ الإمامَ منعَولذلك ;ِ والأمانةِ الصدقُ تمامُفالواجب
 ِ البيانِوعدم, ِ التدليسَلما فيها من, ِ والبيعِ في الشراء)٢(َاريضالمع

 .ِالواجب
 َقال, ِ المعاملاتِ في جميعٌّ عامْبل, ِ والشراءِ بالبيعاă خاصَوهذا ليس

 ُهَّلأن ;ٌ حرامِ فيهُفالتعريض, ُهُ بيانَ ما وجبُّكل«: َ تيميةُ ابنِ الإسلامُشيخ
 ِفِ في الحلُوالتعريض, ِّ بالحقُ الإقرار في هذاُويدخل, ٌ وتدليسٌتمانِك

 .)٣(»ِ عليهِ المعقودُووصف, ِ عليهِ على المعقودُهادةَّوالش, ِعليه

                                                 
 ). ١/٧٥( إحياء علوم الدين )١(
َجمع معراض, من التع:  المعاريض)٢( ريض, وهو خلاف التصريح من القول, ِ

 . التورية بالشيء عن الشيء: فالمعاريض
, النهاية في غريب الحديث والأثر, )٧/١٨٣(, )عرض(لسان العرب, مادة : ينظر

 .)٣/٢١٢(, )عرض(مادة 
 ). ٣/٢٤٧( إعلام الموقعين )٣(
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אא W אא 
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ما ها ِريمتح ُسببكان , ِ المعاصرةِ المعاملاتَ منٌ عديدةٌ صورَهناك
 ِ أفتتْفقد, ُّبكيَّوالش, ُّ الهرميُ التسويقَ ذلكِ أمثلةْومن, ِّشِغ الَمن فيها

في   في فتواهاَوجاء, ِهِ بتحريمِفتاء والإِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُاللجنة
 ِ والتدليسِ الغشَ منِ المعاملةِما في هذه«: ِ التحريمِ أسبابِبيان

التي لا , ِ الكبيرةِعمولات بالْ إغرائهمِ جهةْمن, ِ على الناسِوالتلبيس
ِ المحرمِّ الغشَوهذا من, ً غالباُقَّتتحق  ُ الصلاةِ عليهَ قالْوقد, ً شرعاَّ

: ً أيضاَوقال, ِهِيحح في صٌ مسلمُرواه .»يِّ منَ فليسَّ غشْمن«: ُوالسلام
َ صدقا وبينا بوركْفإن, قاَّ يتفرْ ما لمِ بالخيارِعانِّالبي«  ِوإن, هماِ لهما في بيعَّ
ِذبا وكتما محك  .)١(ِ عليهٌفقَّ مت.»ماِ بيعهُ بركةْتَقُ

 
 

                                                 
 ). ٢٤٤−٢/٢٣٩(فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١(
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ِالسد في اللغة ُّ ِلمَّ الثُوردم, ِ الخللُإغلاق :َ  .)١(ِءَّ الشيُومنع, ْ
 .)٢(ُوهي الوسيلة, ٍ ذريعةُجمع :ِغةُّ في اللُرائعَّوالذ
 ,ٍ متقاربةٍ بألفاظِ العلمُها أهلَفَّ عرْفقد, ِ في الاصطلاحُريعةَّا الذَّوأم
 .)٣(»ٍ إلى محظورِهِ بُلَّتوصُي, ِ الجوازِ ظاهرٍ عملُّكل«: ِّ العربيُ ابنَفقال

 إلى ِ بهٌلَّتوصُي, ٌ مباحُهُهي ما ظاهر«: َفقال, ِجارَّ النُها ابنَفَّوعر
 .)٤(»ٍرممح

, ُها الإباحةُ التي ظاهرُهي المسألة«: ُفقال, ُّها الشوكانيَفَّوعر
                                                 

, لسان العرب, مادة )٤٧٧( ص,)َّسد(معجم المقاييس في اللغة, مادة : نظر ي)١(
, المعجم )٣٦٧( ص,)سدد(, القاموس المحيط, مادة )٣/٢٠٦(, )سدد(

 ). ٤٢٢( ص,)َّسد(الوسيط, مادة 
 )ذرع(, القاموس المحيط, مادة )٨/٩٦(, )ذرع(لسان العرب, مادة :  ينظر)٢(

 ). ٩٢٦(ص
 ). ٢/٧٨٧( أحكام القرآن )٣(
 ). ٧٤( ص مختصر التحرير)٤(
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 .)١(»ٍ محظورِ بها إلى فعلُلَّتوصُوي
ِفسد الذرائع ها ُ التي ظاهرِ الوسائلُ منعَهو :ِ في الاصطلاحُّ

 .)٢( لهااًفعود, ِ الفسادِةَّ لمادًحسما; ٍمَّ بها إلى محرُلَّتوصُوالتي ي, ُالإباحة
אאWאאאאW 

 :ٍ أقسامِإلى ثلاثة, ِّ في سدهاِ العلماءُ أقوالُ حيثْ منُ الذرائعُتنقسم
ِ سدهِ على وجوبُةَّ الأمِما أجمعت :ُ الأولُالقسم  ِ في الأفعالَوذلك, ِّ

 ْضعتُ وٌا أفعالَّلأنه; )٣(ًمةَّ محرً فاسدةْإذا كانت, ِ إلى الفسادِيةِّالمؤد
 هذا ِ أمثلةْومن. هاَ غيرٌ لها ظاهرَوليس, ٍ بيقينِ إلى المفسدةًمفضية
نى ِّ الزُوتحريم, ِ السكرِ المفضي إلى مفسدةِ المسكرِ شربُ تحريم:ِالقسم

ِوكذا سب آلهة, ِ الفرشِ وفسادِ الأنسابِالمفضي إلى اختلاط , ِ الكفارُّ
ُ يعلمْ منَعند َ ْ  .)٤(تعالى  االلهَُّ يسبُهَّ أنِهِحال ْ منُ

                                                 
 ). ٢٤٦( ص إرشاد الفحول)١(
, الفتاو الكبر لشيخ الإسلام ابن تيمية )٢/٣٢(الفروق للقرافي :  ينظر)٢(

 ). ٤/٤٣٤(, شرح الكوكب المنير )٣/١٤٧(, إعلام الموقعين )٤/١٧(
 إعلام وابن القيم في) ٢/٣٢(, )٣/٢٦٦(القرافي في الفروق :  نقل هذا الإجماع)٣(

 ). ٢/٣٩٠(, والشاطبي في الموافقات )٣/١٤٨(الموقعين 
, الموافقات للشاطبي )٣/١٤٨(, إعلام الموقعين )٢/٣٢(الفروق للقرافي :  ينظر)٤(

= 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة
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, ُهُّ سدُ لا يجبْلكن, ٌ ذريعةُهَّعلى أن, ُ الأمةِما أجمعت :انيَّ الثُالقسم
 ِ في البيوتِ المجاورةَ منِوكالمنع, اً خمرَخذَّتُ لئلا ي;ِ العنبِ زرعْ منِكالمنع
 .)١(نىِّ الزَخشية

 ُ الوسائلَوهو, ِالعلم ِ أهلَ بينُ الخلافِ فيهَما وقع :ُ الثالثُالقسم

                                                 
= 

 ).٣/٣٧٤(, تهذيب الفروق )٢/٣٩٠(
ِّ أنكر الشافعية كون هذه المسائل من باب سد الذرائع, فقال العطار في حاشيته :تنبيه

ليس من مسمى سد «: − لما ذكر هذه المسائل −) ٢/٣٩٩(مع على جمع الجوا
, فهي عندهم »وما هذا من سد الذرائع في شيء«: ً, وقال أيضا»الذرائع في شيء

ليس من «): ٢٤٦( صمن باب تحريم الوسائل, قال الشوكاني في إرشاد الفحول
لا خلاص من الحرام إلا  , بل من باب ما− سد الذرائع:أي−هذا الباب 

, وقال »تنابه, ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به, فهو واجبباج
ًمعلقا على استدلالهم بهذه الأدلة على القول بسد ) ٣/٢٦٦(القرافي في الفروق 

فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها, وهي لا تفيد, فإنها تدل على اعتبار أن «: الذرائع
وإنما النزاع في الذرائع خاصة, . هالشرع سد الذرائع في الجملة, وهذا مجمع علي

وهي بيوع الآجال ونحوها, فينبغي أن تذكر أدلة خاصة لمحل النزاع, وإلا فهذه 
 .»لا تفيد

, وابن القيم في إعلام )٢/٣٢(, )٣/٢٦٦(القرافي في الفروق :  نقل هذا الإجماع)١(
 ). ٢/٣٩٠(في الموافقات  , والشاطبي)٣/١٤٨(الموقعين 
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 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

 ِ العلمُ أهلِ فيهَفهذا اختلف, )١(اً غالبٍفضي إلى محرمُ تْ إذا كانتُالمباحة
 : ِعلى قولين
 َوهذا هو, هاِ بحسمُوالقول, ِ الذرائعِّ سدُاعتبار :ُ الأولُالقول
 .)٣(ُ الحنابلةَ قالِوبه, )٢(ِ المالكيةُمذهب

وهذا  .ِ بهِ العملُوإبطال, ِرائعَّ الذِّ سدِ اعتبارُعدم :انيَّ الثُالقول
 .)٦(ِةَّاهريَّ الظَ منٍ حزمُ ابنَ قالِوبه, )٥(ِةَّافعيَّ والش)٤(ِةَّ الحنفيُمذهب

                                                 
 ). ٣٤٩−٢/٣٤٨(, الموافقات للشاطبي )٣/٢٦٦(ق للقرافي الفرو:  ينظر)١(
, الفروق للقرافي )٦٨٩( صإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي:  ينظر)٢(

)٢/٣٢ .( 
 ). ٧٤( صمختصر التحرير:  ينظر)٣(
, أصول الفقه لـ )٦٩٠( صإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي:  ينظر)٤(

 ).٢٦٨( ص)أبو زهرة(
 . يذكر الحنفية هذه القاعدة فيما اطلعت عليه من كتبهملم: تنبيه

وقد ذهب البرهاني صاحب كتاب سد الذرائع في الشريعة الإسلامية إلى أن الحنفية 
يعتبرون سد الذرائع ويعملون بها, وقد ذكر لذلك شواهد من فروعهم الفقهية 

 ). ٦٥٧−٦٥١( صيظهر منها اعتبارهم لسد الذرائع فليراجع
 ). ٢/٣٩٩(, حاشية العطار على جمع الجوامع )٣/٧٤(الأم للشافعي :  ينظر)٥(
 ). ٦/٧٤٦(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :  ينظر)٦(
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 ِ القيمَ ابنَّى إنَّحت, ِ إليهَ ما ذهبِ لإثباتٍةَّ بأدلٍ فريقُّ كلَّ احتجْوقد
 ِلصحة ِ في الاستدلالاً وجهَ وتسعينً تسعة»َعينِّ الموقِإعلام« في َذكر

 ِ الذرائعِّ سدُوباب«: َ ذلكَ بعدَ قالَّثم,  بهاِوالعمل, ِ القاعدةِ هذهِاعتبار
 ٌمقصود: اُهمُأحد: ُ نوعانُوالأمر. ٌ ونهيٌ أمرُفإنه; ِ التكليفِ أرباعُأحد
: هماُأحد: ِ نوعانُوالنهي, ِ إلى المقصودً وسيلةُما يكون: والثاني, ِهِلنفس

 إلى ً وسيلةُما يكون: والثاني, ِهِ في نفسًة مفسدُ عنهُ المنهيُما يكون
 .)١(»ِينِّ الدِ أرباعَ أحدِ إلى الحرامِ المفضيةِرائعَّ الذُّ سدَفصار, ِالمفسدة

َ نسبْ ممنِ الفقهاءِ إلى واقعِ بالنظرُهَّ فإنُ الأمرِومهما يكن  ُ القولُ إليهمُ
 ِ في بعضَ القاعدةِ اعتبروا هذهِ قدْ أنهمُيتبين, ِ الذرائعِ سدِ اعتبارِبعدم

. )٢(ٍ آخرٍ أصلَ تحتًها مندرجةِ أعملوها باعتبارْهمَّلكن, اجتهاداتهم
 ْأنهم: ِ الثانيةِ بالدرجةُوالحنابلة,  الأولىِ بالدرجةُ المالكيةِ بهَوالذي تميز

ً أصلا مستقلاِ الذرائعِ بسدَاعتبروا العمل  ْوأنهم, ِ الأحكامِ أصولْ منً
 .)٣(ْهمِ غيرْ منَأعملوها أكثر

                                                 
)٣/١٧١ ()١ .( 
, أثر )٢٤٩( ص, الوجيز في أصول الفقه)٤/٢٠٠(الموافقات للشاطبي :  ينظر)٢(

 ). ٥٩٢−٥٨٦( صالأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي
 ). ٢٥٠( ص, الوجيز في أصول الفقه)٢/٣٣(الفروق للقرافي : ظر ين)٣(
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 ُ العلماءَ وضعْوقد, )١(ِ العظيمةِ الشرعِ قواعدْ منِ الذرائعِّ سدُقاعدة
 :  كما يليَهي, ً مهمةَ بها ضوابطِللعمل

 َ كانْفإن. اً غالبٍفضي إلى مفسدةُي, ِ فيهُ المأذونُ الفعلَ يكونْأن :ًأولا
ٍ باق على َ هوْبل ,َ لذلكُمنعُ لا يُهَّفإن, اًا لا غالبً نادرِ إلى المفسدةُهإفضاؤ
 ِليلَّ بالدٌ ثابتُهَّلأن; ِ الإباحةِ دليلِ إلى طلبَولا حاجة, ِالأصل
 .)٢(ِالسابق
 ًمساوية, ِ فيهِ المأذونِ على فعلُبةِّ المترتُ المفسدةَ تكونْأن :اًثاني
 َ الشريعةَّلأن; ُمنعُ يُهَّ فإنَ كذلكَ فما كان.)٣( عليهاً زائدةأو ِهِلمصلحت
 ْمنف. )٤(هاِ وتعطيلِ المفاسدِوتقليل, هاِ وتكثيرِ المصالحِ بتحصيلْجاءت

 َ بينِ الكفارِ آلهةِّ سبْ عن− وتعالىُهَسبحان− نهى االلهُ ِهذا الباب
                                                 

 ). ١/٣٨١(إغاثة اللهفان :  ينظر)١(
, الموافقات )٣/١٤٨(, إعلام الموقعين )٢٩/٢٢٨(مجموع الفتاو :  ينظر)٢(

 ). ٣٤٩−٢/٣٤٨(للشاطبي 
, إعلام الموقعين )٣٢/٢٨٨(, مجموع الفتاو )٣/٣٣(الفروق للقرافي :  ينظر)٣(

)٣/١٤٨ .( 
 ). ٣٠/٢٣٤(, )٢٧٩−٢٤/٢٧٨(مجموع الفتاو :  ينظر)٤(
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 ٍ مفسدةِ لوقوعاً سببَ ذلكِلكون; ِ المصلحةَ منَ ما في ذلكَ معْمِظهرانيه
 ُ المصلحةِا إذا كانتَّأم. )١(تعالى   االلهُِّوهي سب; ِ المصلحةَ تلكْ منَعظمأ

; ُمنعُ لا يُفإنه;  التي يفضي إليهاِ المفسدةَ منَأكبر, ِ على الفعلُالمترتبة
 .)٢( بهاً وعملاِ الراجحةِ للمصلحةًتقديما

; ِفسدة إلى المِفَّ المكلُ قصدِ الذرائعِّ بسدِ في العملُشترطُلا ي :اًثالث
 في ُ لا ينضبطَ القصدَّلأن َوذلك ;ِ في العادةَ ذلكِ قصدُ يكفي كثرةْبل
 ْبرتُفاعت; هاُ اعتبارُ التي يصعبِةَ الباطنِ الأمورَ منُهَّ إنْإذ, اًغالب ِهِنفس
 .)٣(ُهُ تخلفَّ صحْولو, ِ القصدُمظنة

 ِكنظر, )٤(ِ إليهُ ما تدعو الحاجةُ منهَ أبيحِ للذريعةاă سدَنعُما م :اًرابع
 ِ إذا أمنتِ للحاجةُ يباحُهَّفإن, ِهما إلى الأجنبيةِ وغيرِ والطبيبِالخاطب
 .)٥(ُالمفسدة

                                                 
 ).٤/٢٠٠(, )٣/٣٦٠(, الموافقات للشاطبي )٣/١٤٨(إعلام الموقعين :  ينظر)١(
, مجموع الفتاو )٣١( صقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة:  ينظر)٢(

 ).١٠٩( ص, روضة المحبين)١٥/٤١٩(
, الموافقات للشاطبي )١/٣٧٦(ثة اللهفان , إغا)٣/١٤٨(إعلام الموقعين :  ينظر)٣(

)٢/٣٦١.( 
 ). ١١٢(, روضة المحبين )٢/١٤٢(إعلام الموقعين :  ينظر)٤(
 ). ٢١/٢٥١(, )١٥/٤١٩(مجموع الفتاو :  ينظر)٥(
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 ِ الماليةِ في المعاملاتِا للذريعةăسد; ُ المعاملةِ فيهْنعتُ ما مِ أمثلةْمن
 َخشية«; ًنسيئة واً نقدِ الأسهمِ تداولِ إلى تحريمَ ذهبْ منُقول, ِالمعاصرة

 ِ عقدِ ستارَتحت, ِ بالفائدةِمويلَّ للتاً طريقَ العمليةِ هذهِ المصارفِاتخاذ
 ً الثاني أسهماُ الأولَ يبيعْعلى أن, ِمويلَّ التِ وطالبِلِّ المموِبتواطؤ, ِالبيع
 ٍها بثمنُيبيع, ِعاملَّ للتِوالمتاحة, ِ في السوقِر السعِابتةَّ الثِ الأسهمَمن
 .ٍّ نقديٍ بسعرِهِ فورْ منيها المشترَ يبيعيلك; ٍلَّمؤج

 على ُ يغلبَإذا كان −  ً مباحةْ كانتْحتى لو − َ الوسائلَّا لأنًونظر
 َ المعتادَ الأسلوبَّنإ ُوحيث, ًمةَّ محرُ تنقلبٍ محرمٍا لغرضُ استعمالهِّنَّالظ

: ُ الماليةُوهى الوساطة, ِها الأساسيةِها بوظيفتِ في قيامِ الربويةِللمصارف
ً أو تسترً صراحةِ بالفائدةِ والتمويلِ الاقتراضُاستخدام  َ تمكينَّفإن; اُّ
 َ منْ يكنْ لمْإن − ِ على الظنَ الغالبُيجعل, ِ المعاملةِ هذهْ منِالمصارف

لذا  ;ِ البيعِ عقدِ ستارَتحت, ِائدة بالفِمويلَّ للتِ المعاملةَ استخدام− ِنَّالمتيق
, ِ المذكورةِ للمعاملةِ الشركةِ على استخدامُوافقُ لا تَ الشرعيةَ الهيئةَّفإن

 ِ شراءْ منِّ السعوديِ النظامِبحكم, ٌ ممنوعةَ الشركةَّ أنِ البيانِ عنٌّوغني
 .)١(»ِ بالأجلِ الأسهمِ بيعْومن, هاِ لنفسِالأسهم

                                                 
 ).٣٥١−٩/٣٥٠( موسوعة فتاو المعاملات المالية )١(
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 ِفي باب,  الكبرِ الجامعةِ الأصولِ هذهَ بينِطوافَّ هذا التَبعد
 إلى ٍ بحاجةُهَّوأن, ِ هذا التأصيلِةَّ على أهميُدِّكني أؤَّفإن; ِ الماليةِالمعاملات

 ِ لمزيداً مفتوحُزال المجالي ماو, ً فائقةً عنايةَمونِّ والمتعلَمونِّ المعلِوليهُأن ي
 ْ منَّفإن, اً وتطبيقًتأصيلا, ِ العلمِ أبوابْ منِ في هذا البابٍ وتحريرٍكتابة
 أو ِةَّ الفقهيِناتَّ المدوِ خلالْ منٌسواء − ِ الماليةِ المعاملاتِ في أبوابُيلج
 ِ بهذهٍ إلمامَ دون− ِ المعاصرةِ والأبحاثِراساتِّ والدِفاتَّ المؤلِ خلالْمن

وما , َ السباحةُ لا يحسنَوهو, بحرال َبابُ عُ يخوضْ كمنَفهو; ِالقواعد
  االلهَُأسأل, ِ هذا البابِ أصولَ حولٌ يسيرةٌ إلماحةُ الورقاتِ هذهُنتهَّتضم
 . هاَطالعُها ومَ بها كاتبَ ينفعْأن
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ُالقول الأول ُأن المعاملات هي المعاوضات المالية: ُ َُّ ِ.................٩ 
ِأن المعاملات تشمل كل ما كان راجعا إلى مصلحة : ُالقول الثاني ًِ َ ََّّ ُ

ِالإنسان مع غيره ِ َ ِ................................................١٠ 
ُالأصل الأول ُّالأصل في المعاملات الحل: ُ ُِ ِ.........................١١ 
ُالقول الأول ُالأصل في المعاملات الإباحة: ُ ِ ُ......................١٢ 
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ِأدلة القول الأول ِ ُ:...............................................١٤ 
ِمن الكتاب: أولا َ:...............................................١٤ 
ِمن السنة: ًثانيا َ:.................................................١٧ 
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ِأدلة القول الثاني ُ:................................................٢١ 
ِمن الكتاب: أولا َ:...............................................٢١ 
ِمن السنة: ًثانيا َ:.................................................٢٤ 

ِمنع الظلم: ُالأصل الثاني ُ.........................................٢٩ 
ُ المطلب الأول ِتعريف الظلم: ُ ُ:...............................٢٩ 
ِالظلم في المعاملات: ُ المطلب الثاني ُ ُّ...........................٣٠ 
ِتطبيقات على الظلم في المعاملات المالية : ُلثالثُ المطلب ا ِ ِ ٌ

 ٣٤........................................................ِالمعاصرة
ُالأصل الثالث َّ ِّمنع الربا: ُ ُ........................................٣٧ 

ُ المطلب الأول ِّتعريف الر: ُ  ٣٧.................................باُ
ِالربا في اللغة ِّ:...................................................٣٧ 

ِوأما في اصطلاح الفقهاء, ِ َّ.......................................٣٧ 
ِالربا في المعاملات: ُلمطلب الثاني ا ِّ.............................٣٨ 

ِومن أدلة السنة َِّ ُّ َّ ْ..................................................٣٨ 
ُ المطلب الثالث َّ َّتطبيقات على الربا في المعاملات المالي: ُ ِ ِة ٌ

 ٤٢........................................................ِالمعاصرة
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ُالأصل الرابع َّ ِمنع الغرر: ُ َ َ ُ........................................٤٤ 

ُ المطلب الأول ِتعريف الغرر: ُ ُ................................٤٤ 
َّ المطلب الثاني ِضابط الغرر الممنوع في المعاملات: ُ ِ ِ ُ.............٤٦ 

ُ المطلب الثالث َّ ِتطبيقات على منع الغرر في المعاملات المالية : ُ َِّ ِ ِ ٌ
 ٥٢........................................................ِالمعاصرة

ُالأصل الخامس ِمنع الميسر: ُ ُ......................................٥٤ 
ُ المطلب الأول ِتعريف الميسر: ُ ُ:...............................٥٤ 
َّ المطلب الثا ِالفرق بين الغرر والميسر: نيُ ِ َ ُ:......................٥٦ 

ُ المطلب الثالث ِالميسر في المعاملات: ُ ُ:.........................٥٧ 
ُ المطلب الرابع ِتطبيقات على منع الميسر في: ُ ِ ِ المعاملات المالية ٌ َِّ

 ٦٠.......................................................:ِالمعاصرة
ُالأصل السادس َّ ُالصدق والأمانة : ُ ُ ِّمنع التدليس والغش(ِّ ِ ِ َّ ُ.(.......٦٢ 
ُ المطلب الأول ِ الصدق, والأمانةُتعريف: ُ ِ ِّ:...................٦٢ 
ِضابط الصدق والأمانة في المعاملات: ُ المطلب الثاني ِ ِ ُ:.........٦٣ 

ُ المطلب الثالث َّ ِّتطبيقات على منع الغش: ُ ِ ِ في المعاملات المالية ٌ ِ
 ٦٦.......................................................:ِالمعاصرة

ُالأصل السابع ِسد الذرائع في المعاملات: ُ ِ َّ ُّ.........................٦٧ 



XP@
 

 لٌأصو ࢭي المعاملات المالية المعاصرة

א      א 
ُ المطلب الأول ِّالتعريف بقاعدة سد: ُ َِّ ِ الذرائعُ َّ:................٦٧ 
َّ المطلب الثاني ِتحرير محل النزاع في قاعدة سد الذرائع: ُ َِّ ِّ ِ ِّ ِّ ُ:........٦٨ 
ُ المطلب الثالث ِضوابط العمل بقاع: ُ ِدة سد الذرائعُ ِّ ِ:..........٧٢ 
ُ المطلب الرابع ِتطبيقات على سد الذرائع في المعاملات المالية : ُ ِ ِ َّ ِّ ٌ

 ٧٤.......................................................:ِالمعاصرة
 ٧٥...........................................................ُالخاتمة

ِفهرس الموضوعات ُ.............................................٧٧ 
 

 
 




